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ملخص

يتســم قانــون الدفــاع، موضــوع هــذه الدراســة، بصبغتــه الاســتثنائية. فهــو قانــون صــادر عــن الســلطة 
التشريعيــة، كغــيره مــن القوانــن، ولكنــه يختلــف عــن غــيره مــن فــروع القانــون العــام بأنــه قانــون نافــذ، 
ــوارئ.  ــالات الط ــه إلا في ح ــق أحكام ــؤذن بتطبي ــث لا يُ ــة، بحي ــروف معيّن ــذ إلا في ظ ــير مُنفّ ــن غ ولك
ــادئ  ــض المب ــن بع ــه ع ــرج في أحكام ــد خ ــون ق ــذا القان ــد أن ه ــتثنائية نج ــة الاس ــذه الصف ــا له وتباعً
القانونيــة الراســخة في النظــام القانــوني الأردني، كمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ومبــادئ تطبيــق القانــون 
مــن حيــث المــكان والزمــان والأشــخاص، ممــا جعلــه قانونًــا مرنًــا. كــا أنّ تطبيــق هــذا القانــون لــه آثــار 
ــي هــذا  ــه الاســتثنائية. فقــد حظِ ــة لطبيعت ســتمس بشــكل مبــاشر غــيره مــن التشريعــات كنتيجــة حتمي
ــات فيعطلهــا  ــون عــادي، أو نظــام، أو تعلي ــا أي قان ــه مــن أن ينحّــي جانبً ــة تمكن ــون بقــوة تشريعي القان
بشــكل مؤقــت، بــل أبعــد مــن ذلــك أن يعطــل، عــى نحــو مــشروع، التشريعــات التــي تعلــوه في المرتبــة 

)الدســتور، والاتفاقيــات الدوليــة(، ولكــن بــشروط معينــة، وفي حــالات معينــة.
الكلمــات المفتاحيــة: قانــون اســتثنائي، الظــروف الطارئــة، تعطيــل القوانــن، تعطيــل الدســتور، 

ــدأ التــدرج التشريعــي، صلاحيــات رئيــس الــوزراء، تقييــد الحقــوق والحريــات مب
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Abstract

The "Jordanian Defense Law" has an exceptional feature; it differs from other branches 
of public law because it came into force, but it is not applied. The application of this law 
will only be effective in emergencies. This law has deviated in its provisions from some 
of the legal principles established in the Jordanian legal system - such as the principle of 
the separation of powers - which has made it a flexible law. In addition, the application 
of this exceptional law reflects a direct effect on other legislations. The law has also 
the power to suspend other laws, regulations, or instructions. Beyond that, the defense 
law can - legally - suspend in certain conditions higher legislations (the constitution and 
international conventions).
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المقدمة

مــع انتشــار وبــاء كورونــا )Covid-19(1 في أغلــب دول العــالم، اضطــرت بعــض الــدول إلى اتخــاذ إجراءات 
اســتثنائية وصلــت إلى حــد تقييــد بعــض حقــوق الأفــراد وحرياتهــم بشــكل كي، وتعطيــل بعــض مــن المرافــق 
العامــة وتعطيــل بعــض مــن قوانينهــا. ووصلــت شــدة الإجــراءات في دول أخــرى إلى حــد إغــلاق معابرهــا 
ــراءات  ــاذ إج ــن اتخ ــد م ــدول - كان لا ب ــن ال ــيره م ــة. وفي الأردن - كغ ــة والبحري ــة والبري ــة الجوي الحدودي
ــة،  ــلات التوعي ــن لحم ــتجابة المواطن ــدم اس ــد ع ــل - وبع ــكان الح ــاء. ف ــذا الوب ــار ه ــح انتش ــن كب ــا يضم ب
وعــدم التزامهــم بالعــزل الــذاتي في بدايــة الأزمــة - أن طلبــت الحكومــة الأردنيــة مــن جلالــة الملــك إصــدار 
ــق  ــاشرة بتطبي ــى المب ــة ع ــه بالموافق ــيرد جلالت ــام 1992 2، ل ــم )13( لع ــاع رق ــون الدف ــاذ قان ــة بإنف إرادة ملكي
أحكامهــا ابتــداءً مــن يــوم الثلاثــاء الموافــق 2020/3/17 3. ثــم عكفــت الحكومــة الأردنيــة عــى اتخــاذ حزمــة 
مــن الإجــراءات الوقائيــة أعلنــت عنهــا في أوامــر دفــاع - صــادرة بموجــب قانــون الدفــاع - وصــل عددهــا 
حتــى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث4 إلى ثانيــة أوامــرَ فقــط، صــدرت مــا بــن 2020/3/19 و2020/4/16، ولا 

شــك بأنــه سيســتمر إصــدار الأوامــر حتــى نهايــة الأزمــة الصحيــة.

ولعــل أهميــة هــذه الدراســة تنبــع مــن الجــدل القائــم بــن أصحــاب الاختصــاص والمهتمــن حــول قانــون 
الدفــاع وأوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتضــاه. فقــد أصبحــت تلــك الأوامــر حديــث الســاعة، ومــا يلبــث الأمــر 
أن يصــدر حتــى يبــدأ الأفــراد والمختصــون بالحديــث عــن مضمونــه ومــدى توافــق أحكامه مــع المبــادئ العامة 
ــة.  ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي ــا القانوني ــاه، وآثاره ــذة بمقتض ــراءات المتخ ــة الإج ــدى قانوني ــون، وم في القان
ويــزداد النقــاش اتســاعًا خاصــة مــع غيــاب دور الســلطة التشريعيــة عــن إدارة الأزمــة، والتزامهــا الصمــت في 
ظــل ظــروف اســتثنائية خطــيرة تمــر بهــا البــلاد، وتســود فيهــا الســلطة التنفيذيــة كصاحبــة اختصاصــات مطلقة 
دون رقيــب، أو حســيب. وعليــه فإننــا شــهدنا خــلال الأيــام الماضيــة العديــد مــن المنشــورات والتصريحــات 
- منهــا الصحيحــة ومنهــا المنتقــدة في مضمونهــا - تتحــدث عــن مضامــن هــذا القانــون والأوامــر الصــادرة 

بمقتضــاه وأحكامهــا، وخاصــة تلــك المتعلقــة منهــا بتقييــد حقــوق الأفــراد وحرياتهــم. 

تــدور إشــكالية هــذا البحــث حــول ضرورة تبيــان مــدى موافقــة أحــكام قانــون الدفــاع لأحــكام القانــون 
الداخــي والقانــون الــدولي، أو بعبــارة أخــرى، مــدى إمكانيــة مخالفــة أحــكام قانــون الدفــاع والأوامــر التــي 
تصــدر بموجبــه لغــيره مــن التشريعــات )الأعــى، أو الأدنــى منــه في المرتبــة( بالنظــر إلى الطبيعــة الخاصــة لهــذا 
القانــون الاســتثنائي نــادر التطبيــق، وذلــك عــى ضــوء أزمــة "الكورونــا" التــي فتحــت المجــال لتطبيــق هــذا 
القانــون. وعليــه ســتجيب هــذه الدراســة عــن بعــض الأســئلة المثــيرة للجــدل: فهــل يجــوز لأحــكام قانــون 
الدفــاع، أو أوامــر الدفــاع أن تخالــف الدســتور؟ ومــاذا عــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تعــد أعــى منــه مرتبــةً، 

.)COVID-19( المسمى بـ )1  نُنوِه إلى أنه كلا وردت عبارة "كورونا"، أو "الكورونا"، أو "الفيروس" يكون المقصود بها( وباء فيروس كورونا المستجد
2  قانون الدفاع الأردني، رقم 13، لسنة 1992.

3  إعلان العمل بقانون الدفاع الأردني، 2020، والمنشور عى الصفحة 1917 من عدد الجريدة الرسمية، رقم 5626، بتاريخ 2020/3/18.
4  انتهينا من كتابة هذا البحث وتعديله بتاريخ 2020/4/16.
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هــل يجــوز لقانــون الدفــاع وأوامــره مخالفــة أحكامهــا؟ مــن ناحيــة أخــرى يثــور التســاؤل حــول طبيعــة هــذا 
القانــون الاســتثنائي، فــا تعريــف قانــون الدفــاع؟ ومــا تلــك الطبيعــة والخصائــص )الخاصــة بــه وحــده( التــي 
يمتــاز بهــا عــن غــيره مــن القوانــن العاديــة؟ ومــا آثــاره عــى غــيره مــن التشريعــات؟ ومــا حــالات تطبيقــه؟ 
ومــا دور الإرادة الملكيــة في تطبيقــه؟ كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا ســتجيب عنهــا هــذه الدراســة التحليليــة، 

التــي كتبــت بطريقــة سلســة دون إســهاب ليســهل فهمهــا مــن قبــل الباحــث غــير القانــوني قبــل القانــوني.

وأمــا منهجيــة الدراســة فقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج التحليــي النقــدي؛ مــن خــلال تحليــل أحــكام 
قانــون الدفــاع والأوامــر الصــادرة بمقتضــاه؛ للوقــوف عــى مــدى انســجامها مــع المبــادئ القانونيــة العامــة في 
النظــام القانــوني الأردني، بالإضافــة إلى إســقاط كل جزئيــة مــن أجــزاء هــذا البحــث عــى وقائــع أزمــة الكورونا 
كمثــال حــي عــى تطبيــق قانــون الدفــاع. وأخــيًرا جــاءت خطــة هــذا البحــث بشــكل ثنائــي؛ حيــث ينقســم 
موضــوع الدراســة إلى مبحثــن يتفــرع مــن كل منهــا مطلبــان. يتنــاول المبحــث الأول: مفهــوم قانــون الدفــاع، 

ويتنــاول المبحــث الثــاني: آثــار قانــون الدفــاع وأوامــر الدفــاع عــى التشريعــات الأخــرى.

المبحث الأول: مفهوم قانون الدفاع

قانــون الدفــاع نــادر التطبيــق؛ لــذا ينــدر تحليــل أحكامــه مــن قبــل الفقــه في مؤلفاتهــم5 خلافــا لغــيره مــن 
ــا كان لابــد مــن تســليط الضــوء عــى طبيعــة هــذا القانــون وأهــم الخصائــص التــي  فــروع القانــون. مــن هن
يتصــف بهــا وحــده، لنخلــص بعدهــا إلى تعريــف واضــح لــه. فالتعريــف والخصائــص يعتمــدان عــى جوهــر 
ــورة  ــة والخط ــن الأهمي ــدر م ــى ق ــوني ع ــر قان ــد ذات أث ــا قواع ــل منه ــي تجع ــا الت ــة وطبيعته ــدة القانوني القاع
بالنســبة لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع. لــذا سينقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن: يتنــاول الأول نشــأة قانــون 

الدفــاع الأردني وتاريخــه، ويتنــاول الثــاني خصائــص هــذا القانــون التــي تميــزه عــن غــيره مــن القوانــن.

المطلب الأول: نشأة قانون الدفاع وتاريخه

ــن  ــاع ع ــادي للدف ــون ع ــدار قان ــواز إص ــى ج ــام 1952 ع ــتور الأردني لع ــن الدس ــادة )124( م ــص الم تن
المملكــة، حيــث جــاء فيهــا: "إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن في حالــة وقــوع طــوارئ، فيصــدر 
قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصلاحيــة إلى الشــخص الــذي يعينــه القانــون لاتخــاذ التدابــير 
ــاع عــن الوطــن  ــة لتأمــن الدف ــة العادي ــة وقــف قوانــن الدول ــا في ذلــك صلاحي ــة ب والإجــراءات الضروري

5  ملاحظــة: كان للدكتــور أحمــد عــودة الغويــري الســبق في دراســة وتحليــل هــذا القانــون، وذلــك في بحثــه المنشــور، "إعــلان العمــل بقانــون الدفــاع 
الأردني )قانــون الطــوارئ( رقــم 13 لســنة 1992 - دراســة مقارنــة"، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، م 24 ع 4، 2000. إلا أنــه اقتــصر عــى تنــاول 
أســباب العمــل بقانــون الدفــاع وشروطــه وصلاحيــات الجهــة المخولــة بتنفيــذه، وأخــيًرا مســألة الرقابــة القضائيــة عــى إجــراءات الطــوارئ. في حــن 
أن تحليــي في هــذا البحــث جــاء مغايــرًا في موضوعاتــه ومكمــلًا لمــا بــدء بــه الدكتــور أحمــد، حيــث يضــع بحثنــا هــذا خصائــص تميــز قانــون الدفــاع 
عــن غــيره مــن التشريعــات ليصــل بالنهايــة إلى تعريــف واضــح لــه. ومــن جهــة أخــرى، تنــاول بحثنــا هــذا آثــار تطبيــق قانــون الدفــاع عــى غــيره 
مــن التشريعــات )عــى الدســتور، والاتفاقيــات الدوليــة، والقوانــن الأخــرى( وهــو مــا لم يتناولــه الدكتــور أحمــد في بحثــه المذكــور أعــلاه. وأخــيًرا 
فــإن هــذا البحــث قــام بإســقاط كل مســألة مــن مســائله عــى أوامــر الدفــاع التــي صــدرت بصــدد حالــة الطــوارئ لهــذا العــام )حالــة انتشــار وبــاء 

كورونــا( لدراســتها، وتحليــل مــدى توافقهــا مــع المبــادئ العامــة في النظــام القانــوني الأردني.
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ويكــون قانــون الدفــاع نافــذ المفعــول عندمــا يعلــن عــن ذلــك بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء عــى قــرار مــن مجلس 
الــوزراء"6. وعليــه فــإن القانــون - محــل الدراســة - سُــمّي "قانــون الدفــاع" رقــم 13 لســنة 1992 وصــدر عــن 
الســلطة التشريعيــة )المتمثلــة بمجلــس الأمــة بفرعيــه: مجلــس النــواب والأعيــان( ورئيســها جلالــة الملــك، ثــم 

نــشر عــى الصفحــة 586 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 3815 بتاريــخ 1992/3/25.

ــا محــل )قانــون الدفــاع عــن شرق الأردن لســنة 1935( فيلغــي  وصــدر هــذا القانــون الجديــد ليحــل كليً
هــذا الأخــير وجميــع تعديلاتــه وأنظمة الدفاع وأوامــر الدفــاع الصادرة بمقتضــاه7. وينــاط تنفيــذ هــذا 
القانــون بمجلــس الــوزراء المختــص بــإدارة شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة، ســواء في الظــروف العاديــة، 
أو الاســتثنائية، وفقــاً لمــا يعــرف بالولايــة العامــة لمجلــس الــوزراء ســندًا للــادة )45( مــن الدســتور الأردني8.

تعــد أزمــة انتشــار فــيروس الكورونــا الظــرف الطــارئ الأول عــى الصعيــد الأردني الــذي اســتدعى إنفــاذ 
أحــكام هــذا القانــون، ولأول مــرة، منــذ صــدوره عــام 1992. بالمقابــل فــإن قوانــن الدفــاع الأردنيــة الســابقة 
ــة  ــخ الدول ــة بتاري ــنوات طويل ــرات ولس ــدة م ــا لع ــل به ــا عُم ــادرة بموجبه ــاع الص ــر الدف ــة وأوام والأنظم
ــورة"11.  ــات منش ــن معلوم ــر م ــا توف ــب م ــام 101989 "حس ــا ع ــام 91939 وآخره ــا ع ــكان أوله ــة، ف الأردني
ــرأت  ــام 1935"وط ــن شرق الأردن لع ــاع ع ــون الدف ــم "قان ــة باس ــاع في المملك ــون دف ــدر أول قان ــث ص حي
عليــه عــدة تعديــلات عــى ســنوات متعاقبــة. واســتمر العمــل بقانــون عــام 1935 وتعديلاتــه حتــى عــام 1992 
ليتوقــف العمــل بــه بعــد صــدور قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992 )موضــوع هــذا البحــث( حيــث حــل 
ــا:  ــاء فيه ــي ج ــه، والت ــادة )13( من ــص الم ــب ن ــا بموج ــاءً كليً ــاه إلغ ــا، وألغ ــولًا كليً ــل الأول حل ــير مح الأخ
"يلغــى قانــون الدفــاع لســنة 1935 وجميــع أنظمــة الدفــاع وأوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتضــاه، وذلــك اعتبــارًا 

مــن نــشر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية".

المطلب الثاني: خصائص قانون الدفاع

ــر فــإن مصطلــح  ــون. وللتوضيــح أكث ــاز بهــا عــن غــيره مــن فــروع القان ــون الدفــاع خصائــص يمت لقان
"الطبيعــة الخاصــة" الــواردة في عنــوان هــذا البحــث لا تشــير إلى اعتبــاره فرعًــا مــن فــروع القانــون الخــاص، بل 
يقصــد بهــا أنــه يمتــاز بخصائــص )خاصــة بــه وحــده( تميــزه عــن غــيره مــن التشريعــات؛ إذ يمكننــا وصفــه 

6  المادة 124 من الدستور الأردني لعام 1952.
7  قانون الدفاع عن شرق الأردن، لعام 1935.

ــة  ــة الداخلي ــؤون الدول ــع ش ــؤولية إدارة جمي ــوزراء مس ــس ال ــولى مجل ــي: "1- يت ــا ي ــى م ــام 1952 ع ــتور الأردني لع ــن الدس ــادة )45( م ــص الم 8  تن
والخارجيــة باســتثناء مــا قــد عهــد، أو يعهــد بــه مــن تلــك الشــؤون بموجــب هــذا الدســتور، أو أي قانــون إلى أي شــخص، أو هيئــة أخــرى. 2- تعــن 

ــات رئيــس الــوزراء والــوزراء ومجلــس الــوزراء بأنظمــة يضعهــا مجلــس الــوزراء ويصــدق عليهــا الملــك". صلاحي
9  نظام الدفاع المتعلق بالصلاحية والأصول وتعديلاته، الأردن، رقم 1، لعام 1939.

10  أمــر صــادر عــن الحاكــم العســكري العــام لســنة 1989 بموجــب: المــادة 9 مــن نظــام رقــم 6 لســنة 1939 )نظــام الأمــن الاقتصــادي لســنة 1939 
ــم 1، 1989. ــه(، الأردن، رق وتعديلات

w11  ملاحظة: لم نجد مع
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بأربعــة أوصــاف يمكــن اســتنتاجها مــن طبيعتــه وطبيعــة أحكامــه، فهــو قانــون: عــام، واســتثنائي، ومُعلــق 
النفــاذ، ومــرن في التطبيــق. وعليــه ســنتناول هــذه الخصائــص بالتفصيــل.

قانــون الدفــاع قانــون عــام: أي أنــه فــرع مــن فــروع القانــون العــام لا الخــاص: حيــث إنــه قانــون ينظــم 	 
ــز  ــن مرك ــوى م ــز أق ــع بمرك ــلطان، فتتمت ــيادة وس ــة س ــا صاحب ــراد وبصفته ــة والأف ــن الدول ــة ب العلاق
ــا  ــا وإرادته ــرض قراره ــبر، فتف ــات أك ــة بصلاحي ــة متمتع ــون الدول ــث تك ــة. حي ــذه العلاق ــرد في ه الف
باســم الدولــة، وبــا يحقــق المصلحــة العامــة12. فالمراكــز القانونيــة في المســائل التــي يحكمهــا القانــون العــام 
لا تكــون متســاوية، بــل إن تلــك العلاقــات بــن الدولــة والأفــراد عندمــا تكــون صاحبــة ســيادة وســلطان 
ــراف  ــلطان إرادة أط ــا س ــي يحكمه ــة الت ــات الخاص ــس العلاق ــك بعك ــلطة، وذل ــتحكمها إرادة الس س
ــول  ــر التج ــرر حظ ــا تق ــة عندم ــاوية13. فالدول ــة متس ــز قانوني ــراد في مراك ــون الأف ــث يك ــة، حي العلاق
بموجــب أحــكام قانــون الدفــاع، فإنهــا لا تطلــب ذلــك مــن الفــرد عــى ســبيل التفــاوض، أو الرجــاء بــل 
عــى ســبيل الأمــر والإلــزام، دون أن يكــون للفــرد الحــق بمجادلتهــا والتمســك بحقــه في التنقــل. وعندمــا 
تقــرر تحديــد أســعار الســلع الضروريــة، فــلا تســاوم التاجــر إن كان راضيًــا بهــذا الســعر أم لا. وعليــه فــإن 
الحكومــة تمــارس ســلطة الدولــة وســيادتها وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون بشــكل أوامــر تصدرهــا بالاســتناد 
إلى حكــم المــادة 3 فقــرة )ب( وتســمى "أوامــر الدفــاع"14. كــا تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن فلســفة ســن هــذا 
القانــون تكمــن في ضرورة تزويــد الســلطة التنفيذيــة بمزيــد مــن الصلاحيــات لتمكينهــا مــن إدارة الدولــة 
والأفــراد بطريقــة فعالــة في مواجهــة ظــروف طارئــة، وعليــه كان هــذا القانــون فرعًــا مــن فــروع القانــون 

العــام.

مــن ناحيــة أخــرى، لا ينكــر أن قانــون الدفــاع هــذا قــد نظــم أيضًــا - ولــو بــيء بســيط جــدًا - العلاقــات 
الخاصــة بــن الأفــراد مــن خــلال مــادة واحــدة يتيمــة )المــادة 11(15 التــي تبــن حكــم تعــذر تنفيــذ العقــود 
والالتزامــات بــن الأفــراد في فــرة تطبيــق هــذا القانــون. وبســبب هــذا النــص قــد يعتقــد البعــض أن قانونَ 
الدفــاع قانــونٌ خــاص أو، عــى الأقــل، قانــون ذو طبيعــة مختلطــة )أي عــام وخاص بــذات الوقــت(. ولكننا 
نــرى في هــذه الدراســة أنــه قانــون عــام عــى ســبيل الحــصر، وذلــك لســببن: أولًا: إن تصنيــف القانــون 
ــون  ــذا القان ــا ه ــي ينظمه ــة الت ــة في العلاق ــول الدول ــر إلى دخ ــط بالنظ ــون فق ــاص لا يك ــام، أو خ إلى ع

12  نعان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 12، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2010، ص 387.

13  أمن سلامة العضايلة، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2020، ص 224.

14  تنــص الفقــرة ب مــن المــادة )3( مــن قانــون الدفــاع الأردني رقــم 13 لعــام 1992 عــى مــا يــي: "ب. يــارس رئيــس الــوزراء صلاحياتــه بموجــب 

أوامــر خطيــة". وقــد ورد لفــظ )أمــر الدفــاع( صراحــة في العديــد مــن المــواد وأولهــا المــادة )6(، حيــث جــاء فيهــا: "تختــص محاكــم البدايــة بالنظــر في 
الجرائــم التــي ترتكــب خلافًــا لأحــكام هــذا القانــون وأوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتضــاه".

15  المــادة 11 مــن قانــون الدفــاع الأردني رقــم 13 لعــام 1992 تنــص عــى: "إذا تعــذر تنفيــذ أي عقــد، أو التــزام بســبب مراعــاة أحــكام هــذا القانــون، 
أو أي أمــر، أو تكليــف، أو تعليــات صــادرة بمقتضــاه، أو بســبب الامتثــال لهــذه الأحــكام فــلا يعتــبر الشــخص المرتبــط بهــذا العقــد مخالفًــا لشروطــه 
بــل يعتــبر العقــد موقوفًــا إلى المــدى الــذي يكــون فيــه تنفيــذ العقــد متعــذرًا ويعــد ذلــك دفاعًــا في أي دعــوى أقيمــت، أو تقــام عــى ذلــك الشــخص، 

أو أي إجــراءات تتخــذ ضــده مــن جــراء عــدم تنفيــذه للعقــد، أو الالتــزام".
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مــن عدمــه، بــل يكــون التصنيــف بالاســتناد إلى الغــرض الرئيــي الــذي ســنّ القانــون لأجلــه )وهــو في 
نطــاق قانــون الدفــاع: تنظيــم صلاحيــات الدولــة لتمكينهــا مــن مواجهــة حالــة طارئــة واســتثنائية وبالتــالي 
قدرتهــا عــى تحقيــق المصلحــة العامــة(، وتحقيــق المصلحــة العامــة هــي جوهــر القانــون العــام، لــذا قلنــا 
بــأن قانــون الدفــاع هــو قانــون عــام. ثانيًــا: إن تنظيــم قانــون الدفــاع لمســألة تعــذر تنفيــذ الالتزامــات جــاء 
كأمــر ثانــوي، وجــاء لغايــات تحقيــق المصلحــة العامــة لأفــراد المجتمــع في ظــل هــذه الظــروف وليــس مــن 
أجــل تنظيــم المصلحــة الخاصــة للمتعاقديــن، أو بعــض الأفــراد. ولا خــلاف عــى أن القانــون العــام هــو 
القانــون الــذي يســتهدف المصلحــة العامــة مبــاشرة، بعكــس القانــون الخــاص الــذي يســتهدف المصالــح 
الخاصــة حــصًرا. فعــى ســبيل المثــال، لمــا دفعــت الحالــة الطارئــة )انتشــار الفــيروس( الحكومــة إلى اتخــاذ 
قــرار بإغــلاق المحــلات التجاريــة16 وتعطيــل مصــدر رزق أصحابهــا، كان مــن الــضروري النظــر إلى هؤلاء 
ــي يدفعونهــا، وذلــك  ــل الأجــور والأقســاط الشــهرية الت التجــار بعــن الرحمــة واتخــاذ قــرار آخــر بتأجي
ــا للنزاعــات بــن الأفــراد في وقــت عصيــب وطــارئ لا  تحقيقًــا للمصلحــة العامــة لعمــوم التجــار، وتجنبً
يحتمــل مثــل هــذه النزاعــات. وعليــه نــرى أن تنظيــم قانــون الدفــاع لهــذه الجزئيــة مــن العلاقــات الخاصــة 
بنــص يتيــم لا يعنــي أنــه قانــون خــاص، أو حتــى مختلــط بــن العــام والخــاص، بــل قانــون عــام اســتنادا 
للغايــة مــن هكــذا نــص )تحقيــق المصلحــة العامــة(، وحمايــة المصلحــة العامــة هــو جوهــر القانــون العــام.

نخلــص ممــا ســبق إلى أن قانــون الدفــاع قانــون مســتقل عــن غــيره مــن القوانــن؛ فهــو ليــس جــزءًا مــن 
القانــون الدســتوري لأن أحكامــه جــاءت مكتوبــة بشــكل قانــون عــادي صــادر عــن الســلطة التشريعيــة 
وبالطريقــة التــي توضــع بهــا القوانــن العاديــة. ومــن ناحيــة أخرى، هــو أقرب مــا يكــون للقانــون الإداري 
كونــه نظــم صلاحيــات رئيــس الــوزراء في فــرة الطــوارئ وخوّلَــه ســلطة إصــدار قــرارات إداريــة عــى 
شــكل أوامــر دفــاع، ولكــن لا يمكــن القــول بذلــك مطلقًــا، حيــث تنــاول في جــزء منــه تنظيــم علاقــات 
خاصــة بــن الأفــراد أيضًــا، وعليــه نــرى أنــه قانــون مســتقل عــن غــيره مــن فــروع القانــون التــي تنــدرج 
تحــت مظلــة القانــون العــام. بهــذا الصــدد تجــدر الإشــارة أيضًــا إلى ضرورة التفرقــة بــن قانــون الدفــاع 
ــاع  ــر الدف ــا أم ــة، بين ــلطة التشريعي ــا الس ــة تضعه ــد قانوني ــة قواع ــاع مجموع ــون الدف ــاع: فقان ــر الدف وأم
قــرار إداري تنظيمــي17 يصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة بموجــب الصلاحيــات التــي خَوّلهــا إياهــا قانــون 
الدفــاع18، بدليــل أن الطعــن بالإجــراءات التــي تقــوم بهــا الدولــة بالاســتناد إلى أوامــر الدفــاع تلــك يكــون 

16  أمر دفاع صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، الأردن، رقم 3، لسنة 2020.

17  القــرار التنظيمــي هــو "القــرار الــذي يتضمــن قاعــدة عامــة مجــردة، ولا يتعلــق بشــخص، أو أشــخاص محدديــن بذواتهــم، أو بــيء، أو حالــة، أو 

ــدد بأوصافهــا وشروطهــا".  ــن بصفاتهــم، أو بمســائل، أو موضوعــات متجــددة تح ــخاص محددي ــق بأش ــا يتعل ــد، وإن حــالات عــى ســبيل التحدي
محمــد عــي الخلايلــة، القانــون الإداري	 الكتــاب الثــاني، ط 2، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، عــان، الأردن،2012، ص 225؛ وانظــر ص 185 مــن 

ــة. ــز القــرار الإداري عــن الأعــال التشريعي ــة تميي ــد حــول أهمي نفــس المرجــع، للمزي
18  محكمــة التمييــز الأردنيــة، حقــوق، 1990، 2005، منشــورات موقــع قســطاس، والــذي جــاء فيــه: "وعــن الســبب الثــاني: والــذي ينعــى فيــه المميــز 

ــوزراء  ــي أعطــت رئيــس ال ــاع رقــم 13 لســنة 1992 الت ــون الدف ــادة 8 /د مــن قان ــز لأحــكام الم عــى محكمــة الاســتئناف مخالفتهــا في حكمهــا الممي
صلاحيــة وضــع اليــد عــى الأمــوال المنقولــة وغــير المنقولــة، ومنحــت المتــضرر حــق اللجــوء إلى محكمــة العــدل العليــا. نجــد أن مــا ورد في هــذا 
الســبب يخالــف القانــون، ذلــك أن واقعــة هــذه الدعــوى ليســت ضررا حــدث للمدعــن بســبب صــدور قــرار إداري مــس مصلحــة مشروعــة لهــم  
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أمــام القضــاء الإداري )إلغــاءً وتعويضًــا(19. حيــث نصــت المــادة )8( مــن قانــون الدفــاع عــى مــا يــي: "أ- 
يجــوز لأي شــخص جــرى توقيفــه، أو القبــض عليــه بموجــب هــذا القانــون، أو أي أمــر دفــاع، أو جــرى 
الاســتيلاء عــى.. أو... أن يطعــن بالأمــر الصــادر بذلــك لــدى محكمــة العــدل العليــا". حيــث إن محكمــة 
العــدل العليــا هــي القضــاء الإداري ســابقًا. فــإن ذلــك يعنــي أن أمــر الدفــاع قــرار إداري وغــير محصــن 
تشريعيًــا بــل خاضــع للرقابــة القضائيــة. ومــن هــذا المنطلــق فــإن اعتبــار أمــر الدفــاع الصــادر بموجــب 
قانــون الدفــاع قــرارًا إداريًــا تنظيميًــا ســيقودنا إلى نتيجــة حتميــة ودليــل قاطــع يصــب باتجــاه اعتبــار قانــون 

الدفــاع فرعًــا مــن فــروع القانــون العــام.

ــط في 	  ــه فق ــذ أحكام ــه وتنفي ــن تفعيل ــون يمك ــذا القان ــى أن ه ــتثنائي: أي بمعن ــون اس ــاع قان ــون الدف قان
حــالات معينــة واســتثنائية نصــت عليهــا المــادة )2/ فقــرة أ( منــه والتــي تحدثــت عــن حــالات تطبيقــه، 
فقــد جــاء فيهــا: "أ- إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن في حالــة وقــوع طــوارئ تهــدد الأمــن 
الوطنــي، أو الســلامة العامــة في جميــع أنحــاء المملكــة، أو في منطقــة منهــا بســبب وقــوع حــرب، أو قيــام 
ــة مســلحة، أو كــوارث عامــة، أو انتشــار  ــة داخلي ــات، أو فتن ــة تهــدد بوقوعهــا، أو حــدوث اضطراب حال
آفــة، أو وبــاء يعلــن العمــل بهــذا القانــون بــإرادة ملكيــة...". ولكــون عبــارات هــذا النــص قــد جــاءت 
فضفاضــة، فــإن أمــر حصرهــا وبيــان المقصــود منهــا غــير ممكــن، بــل يبقــى أمــر تقديــر تحققهــا مــن عدمــه 
ــة  ــوزراء وجلال ــس ال ــون )مجل ــذا القان ــق ه ــلان تطبي ــة بإع ــة المختص ــة للجه ــلطة التقديري ــا للس خاضعً

الملــك(.

ومــن أمثلــة تلــك الحــالات الطارئــة مــا يمــر بــه العــالم اليــوم مــن أزمــة انتشــار وبــاء يهــدد وجــود البــشر 
)الكورونــا(، فــإذا أصــاب دولــة مــا أضر باقتصادهــا وبســلامة مواطنيهــا، وقــد يصــل أثــره إلى حــد تدمــير 
دولــة بأكملهــا. مــن هنــا كان مشروعًــا تفعيــل أحــكام قانــون الدفــاع عــى الأرض الأردنيــة لمواجهــة هــذا 
الطــارئ الخطــير، فجــاء في نــص الإرادة الملكيــة: "... الهــدف مــن تفعيــل هــذا القانــون الاســتثنائي توفــير 
ــاء  ــلامتهم، والارتق ــن وس ــة المواطن ــى صح ــاظ ع ــة والحف ــة العام ــة الصح ــة لحاي ــيلة إضافي أداة ووس

بــالأداء ورفــع مســتوى التنســيق بــن الجميــع، لمواجهــة هــذا الوبــاء"20.

ومــن أهــم الأمــور الواجــب مراعاتهــا عنــد تطبيــق هــذا القانــون )الموصــوف بالاســتثنائي( عــدم تطبيقــه 
	 هنــا تقــر محكمــة التمييــز بــأن القــرار إن صــدر بموجــب قانــون الدفــاع فهــو قــرار إداري، ويفهــم ذلــك بمفهــوم المخالفــة لعبارتهــا 	 وإنــا هــي 
واقعــة ماديــة تمثلــت في وضــع القــوات المســلحة الأردنيــة يدهــا عــى قطعــة الأرض موضــوع الدعــوى، وبــث الألغــام فيهــا؛ ممــا منــع مالكيهــا مــن 
اســتغلالها. وعليــه، فــان النــزاع الناشــئ عــن هــذه الواقعــة لا يدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا المنصــوص عليــه 	 حــصًرا 	 في المــادة 

التاســعة مــن قانونهــا رقــم 12 لســنة 1992، وبــذا يكــون هــذا الســبب غــير وارد عــى القــرار المميــز، ومســتوجب الــرد".
ــن  ــض ع ــن التعوي ــة م ــا الأردني ــدل العلي ــة الع ــف محكم ــدة، "موق ــد الخوال ــض: مؤي ــألة التعوي ــر في مس ــابق، ص 229؛ وانظ ــع س ــة، مرج 19  الخلايل

ــا. ــا بعده ــت، م 21، ع 44، 2015، ص 423، وم ــة آل البي ــات، جامع ــوث والدراس ــارة للبح ــة المن ــة"، مجل ــير المشروع ــة غ ــرارات الإداري الق
20  رســالة جلالــة الملــك لرئيــس الــوزراء لإعــلان الإرادة الملكيــة بالموافقــة عــى قــرار مجلــس الــوزراء إعــلان العمــل بقانــون الدفــاع، الموقــع الإلكروني 

الرســمي لرئاســة الــوزراء: www.pm.gov.jo، 2020، الفقــرة الرابعــة، تاريــخ زيــارة الموقــع: 2020/3/28.
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ــه،  ــز التوســع في ــير الجائ ــدء بتطبيقــه كان مــن غ ــد الب ــدود الظــرف الطــارئ. فعن عــى نحــو يتجــاوز ح
احرامًــا للمبــدأ القانــوني الــذي يقــي أن الاســتثناء لا يجــوز التوســع فيــه ولا القيــاس عليــه. وانطلاقًــا 
مــن هــذا المبــدأ جــاءت الإرادة الملكيــة بتنفيــذ هــذا القانــون مــع التشــديد عــى الحكومــة بــضرورة تنفيــذه 
في "أضيــق نطــاق ممكــن" أي بحــدود الغايــة مــن تفعيلــه وهــي: مواجهــة انتشــار وبــاء الكورونــا. فعــى 
ســبيل المثــال: جــاء في نــص الإرادة الملكيــة عبــارات تحــدد النطــاق الموضوعــي لهــذا القانــون، حيــث جــاء 
فــاع وفــق الإرادة الملكيــة مــأذون بــه مــع "ضــان احــرام الملكيــات الخاصــة"21  فيهــا أنَّ تطبيــق قانــون الدِّ
وســواء أكانــت عقــارًا أم أمــوالًا منقولــة وغــير منقولــة. فعــى ســبيل المثــال فــإن مصــير مركبــات المخالفن 
لقــرار الحظــر البقــاءُ في الحجــز كعقــاب لمــدة ثلاثــن يومًــا22 وليــس المصــادرة لحســاب خزينــة الدولــة كــا 
أفتــى البعــض. وعــى ذلــك أكــد أمــر الدفــاع الثالــث في نصوصــه، فأمــر بالحجــز دون أن يتطــرق لدخــول 
هــذه المركبــات كأمــوال في خزينــة الدولــة. هــذا الحكــم هــو في الحقيقــة تطبيــق للقيــد الموضوعــي الــذي 
وضعــه الملــك في إرادتــه الملكيــة بتطبيــق قانــون الدفــاع دون المســاس بالملكيــات الخاصــة ولا بــأي شــكل 

مــن الأشــكال، وتطبيــق لفكــرة ضرورة عــدم التوســع في إعــال هــذا القانــون لأنــه اســتثناء.

قانــون الدفــاع قانــون مــرن في التطبيــق: حيــث إنــه قانــون يخــول الســلطة التنفيذيــة صلاحيــة تطبيقــه عــى 	 
نحــو يخالــف المبــادئ العامــة والراســخة في النظــام القانــوني في الدولــة. مــن هنــا، كان نطــاق تطبيــق هــذا 
القانــون غــير محــدد لا بزمــان ولا مــكان واضحــن، بــل يتحــدد هــذا النطــاق بحــدود الظــرف الطــارئ 
الــذي اســتدعى تطبيقــه. وعليــه فإنــه قانــون ســيطبق بالطريقــة والكيفيــة والنطــاق الــذي تقــدره الســلطة 
صاحبــة الاختصــاص بإنفــاذه )رئيــس الــوزراء والملــك(. وعليــه فــإن هــذا القانــون قــد يخــرج عــن ذلــك 
ــة وعــى كامــل  ــم الدول ــدأ القانــوني العــام الــذي يقــي أن القانــون يــري كأصــل عــى كامــل إقلي المب
الأفــراد المقيمــن فيهــا23. فقانــون الدفــاع مرتبــط في نفــاذه بالحــدود التــي رســمتها الإرادة الملكيــة لمواجهــة 
الظــرف الطــارئ الــذي صــدرت لمواجهتــه. وعليــه فــإن هــذه الإرادة وأوامــر الدفــاع الصــادرة بموجبــه 
ســتحددان - بالتشــارك وبشــكل مــرن وفقًــا لمــا يرونــه مناســبًا - نطــاق تطبيــق قانــون الدفــاع مــن حيــثُ 
الأشــخاص والمــكان والزمــان. فمــن حيــث المــكان قــد يطبــق هــذا القانــون عــى مدينــة دون أخــرى، أو 
عــى حــي مــن الأحيــاء دون غــيره، وقــد يطبــق عــى كامــل أراضي المملكــة أيضًــا حســب مــا يــراه مجلــس 
الــوزراء ضروريًــا في حــدود مواجهــة الظــروف الطارئــة التــي أذن بإنفــاذ القانــون لمواجهتهــا )كــا حصــل 
ــة  ــة إضافي ــراءات احرازي ــرار بفــرض إج ــا قامــت الحكومــة باتخــاذ ق ــاع الثالــث عندم ــا لأمــر الدف تباعً
تتمثــل بتشــديد حالــة حظــر التجــول في مدينــة إربــد دون غيرهــا مــن المــدن الأردنيــة(24. وأمــا فيــا يتعلــق 

21  المرجع نفسه، الفقرة 3.

22  وفقًا لنص المادة )1/أولًا: الفقرة 3( من أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020.

23  انظر كتاب: غالب عي الدوادي، المدخل إلى علم القانون، ط 4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عان، الأردن، 2016، ص 205، وما بعدها.

24  قرار عزل مدينة إربد عن باقي المحافظات، وتطبيق قرار العزل التام عليها دون غيرها، وذلك استثناء من مبدأ سريان القانون عى كامل إقليم الدولة. 
انظر خطاب وزير الدولة لشؤون الإعلام المنشور بتاريخ 2020/3/26، منشور عى الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية عى موقع التواصل 

الاجتاعي Facebook، تاريخ زيارة الموقع: 2020/3/28.
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بنطــاق تطبيقــه مــن حيــث الزمــان فقــد يطبــق لفــرة زمنيــة محــددة بنــص الإرادة الملكيــة، أو قــد يــرك نافذًا 
ــة  ــة بوقــف تنفيــذه، وهــذا مــا نلاحظــه في رســالة جلال دون تحديــد لأي مــدة، وحتــى إصــدار إرادة ثاني
الملــك لرئيــس الــوزراء لإعــلان الإرادة الملكيــة، حيــث إنهــا قــد خلــت مــن تحديــد مــدة الســاح بتطبيــق 
قانــون الدفــاع. وعليــه نكــون بحاجــة لإرادة ملكيــة ثانيــة لإيقافــه متــى مــا شــاء مجلــس الــوزراء والملــك. 
وأخــيًرا فيــا يتعلــق بنطــاق تطبيقــه مــن حيــث الأشــخاص فقــد تطبــق أوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتــضى 
قانــون الدفــاع عــى فئــة عمريــة مــن الأفــراد دون غيرهــم، كــا جــاء بأمــر الدفــاع الثــاني عندمــا قــررت 
الحكومــة حظــر التجــول الــكي عــى مــن تزيــد أعارهــم عــن ســتن ســنة وعــى مــن تقــل أعارهــم عــن 
ســتَ عــشرةَ ســنة 25. فــكل هــذه المحــددات ســلطةٌ تقديريــة للحكومــة ترتبــط بالحالــة الطارئــة والظــروف 
التــي صــدرت الإرادة الملكيــة بإنفــاذ القانــون وأوامــر الدفــاع لمواجهتهــا. ولعــل تخلــف الدســتور الأردني 
ــه  ــاق تطبيق ــد نط ــر تحدي ــرك أم ــه ي ــد لأن ــر منتق ــاع أم ــون الدف ــق قان ــح لتطبي ــاق واض ــد نط ــن تحدي ع
ــة  ــلطة التشريعي ــن الس ــل م ــياديًا دون أي تدخ ــم س ــون قراره ــك، فيك ــة المل ــوزراء وجلال ــس ال ــد مجل بي
ــصري  ــع الأردني )كالم ــن التشري ــة م ــاتير القريب ــات والدس ــأن التشريع ــاً ب ــر، عل ــذا الأم ــة في ه والقضائي
ــا بفــرض رقابتهــا عــى  والفرنــي( تناولــت هــذا الموضــوع بالتفصيــل وجعلــت للســلطة التشريعيــة حقً

تطبيــق هــذا القانــون مــن حيــثُ المــكان والزمــان26.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن قانــون الدفــاع يخــرج عــن المبــدأ العــام القــاضي بــضرورة الفصــل بن الســلطات. 
فهــو قانــون مــرن؛ لأنــه يخــول رئيــس الــوزراء صلاحيــة تعطيــل أحــكام القوانــن الأخــرى، أو الخــروج عنهــا، 
وفقًــا لمــا يــراه مناســبًا ودون إعطــاء الســلطة التشريعيــة أي دور رقــابي في هــذا الأمــر، عــى النحــو الــذي ســنبينه 

لاحقًــا عنــد الحديــث عــن أثــر تطبيــق قانــون الدفــاع عــى التشريعــات الأخرى.

عطفًــا عــى مــا ســبق، كان لا بــد مــن التمييــز بــن قانــون الدفــاع الاســتثنائي )موضــوع هــذه الدارســة( 
ــه  ــابه وأوج ــه تش ــاك أوج ــتور الأردني(27. فهن ــن الدس ــادة 94 م ــه الم ــت علي ــذي نص ــت )ال ــون المؤق والقان
ــأن كلا  ــوارئ وب ــة ط ــة حال ــع لمواجه ــا يوض ــابهان في أن كليه ــو الآتي: يتش ــى النح ــأتي ع ــا، ت ــلاف بينه اخت
منهــا مؤقــت بمــدة زمنيــة محــددة بحــدود قيــام حالــة الطــوارئ. ويختلفــان في أمريــن: 1- في المصــدر: قانــون 
الدفــاع تصــدره الســلطة التشريعيــة )مجلــس الأمــة( في أوضــاع عاديــة، في حــن أن القانــون المؤقــت تصــدره 
الســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء( بموافقــة الملــك وبحالــة واحــدة عندمــا يكــون مجلــس النــواب منحــلًا28 

25  أمر دفاع صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، الأردني، رقم 2، لسنة 2020.

26  للمزيد حول موقف المشرع الفرني والمصري، انظر: الغويري، مرجع سابق، ص 353، وما بعدها.

27  المــادة 94 مــن الدســتور الأردني لعــام 1952 تنــص عــى: "1- عندمــا يكــون مجلــس النــواب منحــلا يحــق لمجلــس الــوزراء بموافقــة الملــك أن يضــع 

قوانــن مؤقتــة لمواجهــة الأمــور الاتي بيانهــا: أ- الكــوارث العامــة. ب- حالــة الحــرب والطــوارئ. ج- الحاجــة الى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا 
تحتمــل التأجيــل. ويكــون للقوانــن المؤقتــة التــي يجــب ألا تخالــف أحــكام الدســتور قــوة القانــون عــى أن تعــرض عــى مجلــس الأمــة في أول اجتــاع 
يعقــده، وعــى المجلــس البــت فيهــا خــلال دورتــن عاديتــن متتاليتــن مــن تاريــخ إحالتهــا ولــه أن يقــر هــذه القوانــن، أو يعدلهــا، أو يرفضهــا فــإذا 
رفضهــا، أو انقضــت المــدة المنصــوص عليهــا في هــذه الفقــرة ولم يبــت بهــا وجــب عــى مجلــس الــوزراء بموافقــة الملــك أن يعلــن بطــلان نفاذهــا فــورا، 
ومــن تاريــخ ذلــك الإعــلان يــزول مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون عــى ألا يؤثــر ذلــك في العقــود والحقــوق المكتســبة. 2- يــري مفعــول القوانــن 

المؤقتــة بالصــورة التــي يــري فيهــا مفعــول القوانــن بمقتــضى حكــم المــادة )93( مــن هــذا الدســتور".
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ــذا  ــدور ه ــد ص ــده بع ــاع يعق ــة في أول اجت ــس الأم ــى مجل ــت ع ــون المؤق ــرض القان ــب ع ــتوريًا: يج 2- دس
القانــون ليعدلــه، أو يلغيــه29، في حــن أن قانــون الدفــاع يبقــى داخــلًا حيــز النفــاذ ولا يشــرط عرضــه عــى 
مجلــس الأمــة لإقــراره، أو إقــرار الإذن بالعمــل فيــه بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ، حتــى وإن حُــلّ مجلــس الأمــة 
في ظــل تطبيــق قانــون الدفــاع وحــل محلــه مجلــس جديــد: أي بعبــارة أخــرى، ليــس لمجلــس الأمــة شــأن فيــه 
ــة  ــاء حال ــد انته ــى بع ــذًا حت ــون ناف ــى القان ــل يبق ــوارئ، ب ــة الط ــى حال ــه ع ــة تطبيق ــدى صح ــر م ولا بتقدي

الطــوارئ الــذي أُعمِــل لمواجهتهــا، ودون الحاجــة إلى إعــادة عرضــه عــى مجلــس الأمــة بعــد انتهائهــا.
ولا بــد مــن التمييــز بــن قانــون الدفــاع )موضــوع هــذه الدارســة( وبــن الأحــكام العرفيــة )المنصــوص 
ــوة  ــد قس ــراءٌ أش ــة إج ــكام العرفي ــلان الأح ــث إن إع ــتور الأردني(30. حي ــن الدس ــادة 125 م ــا في الم عليه
وخطــورة مــن إعــلان قانــون الدفــاع المنصــوص عليــه في المــادة 124، ويفهــم ذلــك مــن عبــارات المــادة 125 
الخاصــة بالأحــكام العرفيــة حيــث جــاء في مطلعهــا: "1- في حالــة حــدوث طــوارئ خطــيرة يعتــبر معهــا أن 
التدابــير والإجــراءات بمقتــضى المــادة الســابقة مــن هــذا الدســتور غــير كافيــة للدفــاع عــن المملكــة؛ فللملــك، 
بنــاء عــى قــرار مجلــس الــوزراء، أن يعلــن بــإرادة ملكيــة الأحــكام العرفيــة في جميــع أنحــاء المملكــة، أو في أي 
جــزء منهــا". يفهــم مــن هــذه الفقــرة أن اللجــوء للأحــكام العرفيــة يكــون في خطــوة ثانيــة بعــد اللجــوء إلى 
قانــون الدفــاع وبعــد أن يعجــز هــذا الأخــير عــن تزويــد الســلطة التنفيذيــة بالصلاحيــات اللازمــة للتغلــب عى 
الظــروف الطارئــة التــي ســوّغت اســتخدامه. فعندهــا نكــون أمــام ظــروف عــى درجــة كبــيرة مــن الخطــورة 
لدرجــة أن قانــون الدفــاع لم يمكــن كافيًــا لمواجهتهــا، فنلجــأ عندهــا لمــن كانــت أشــد منــه وأكثــر قــدرةً عــى 
تمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن التــصرف والإدارة بحريــة ألا وهــي "الأحــكام العرفيــة". وعليــه فهنــاك أوجــه 

تشــابه وأوجــه اختــلاف بينهــا، عــى النحــو الآتي:

ــا تصــدره الســلطة  ــا عاديً وتنظيــم صلاحياتهــا لمواجهــة الظــرف الطــارئ: فــإذا كان قانــون الدفــاع قانونً
ــن  ــادة 124 م ــب الم ــة )حس ــد الحاج ــه عن ــق أحكام ــاذه وتطبي ــك بإنف ــر المل ــة( ويأم ــس الأم ــة )مجل التشريعي
الدســتور(، فــإن الأحــكام العرفيــة ليســت بقانــون؛ بــل مجــرد إعــلان مــن جانــب واحــد )يصــدر مــن الملــك( 
مــن دون إصــدار أي نــص قانــوني مــن قبــل الســلطة التشريعيــة )حســب المــادة 125 مــن الدســتور(. والنتيجــة 
فــإن قانــون الدفــاع مجموعــة قواعــد قانونيــة تضبــط صلاحيــات الحكومــة عنــد إنفــاذه، وتقــرر رقابــة قضائيــة 
عــى هــذا التطبيــق؛ أمــا حالــة إعــلان الأحــكام العرفيــة فهــي مجــرد إعــلان ملكــي لا ضابــط لــه، ويبســط يــد 

الســلطة التنفيذيــة للتــصرف دون أي ضابــط، أو قاعــدة قانونيــة، أو نــص، أو قيــد ســوى الإرادة الملكيــة.

29  نهاية الفقرة )1( من المادة )94( من الدستور الأردني لعام 1952.

30  المــادة 125 مــن الدســتور الأردني لعــام 1952 تنــص عــى: "1- في حالــة حــدوث طــوارئ خطــيرة يعتــبر معهــا أن التدابــير والإجــراءات بمقتــضى 
المــادة الســابقة مــن هــذا الدســتور غــير كافيــة للدفــاع عــن المملكــة فللملــك بنــاء عــى قــرار مجلــس الــوزراء أن يعلــن بــإرادة ملكيــة الأحــكام العرفية 
في جميــع أنحــاء المملكــة، أو في أي جــزء منهــا. 2- عنــد إعــلان الأحــكام العرفيــة للملــك أن يصــدر بمقتــضى إرادة ملكيــة أيــة تعليــات قــد تقــضى 
ــه ويظــل جميــع الأشــخاص القائمــن بتنفيــذ تلــك  الــضرورة بهــا لأغــراض الدفــاع عــن المملكــة بقطــع النظــر عــن أحــكام أي قانــون معمــول ب
التعليــات عرضــة للمســؤولية القانونيــة التــي ترتــب عــى أعالهــم إزاء أحــكام القوانــن إلى أن يعفــوا مــن تلــك المســؤولية بقانــون خــاص يوضــع 

لهــذه الغايــة ". ملاحظــة: المــادة الســابقة لهــذه المــادة هــي المــادة 124 والتــي تتعلــق بقانــون الدفــاع وبينــت غرضــه وكيفيــة إعالــه.
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قانــون الدفــاع قانــون مُعلــق الإنفــاذ: أي أن إنفــاذ )أو المبــاشرة بتطبيــق( هــذا القانــون أمــر معلــق عــى 	 
ــتور الأردني  ــن الدس ــادة )124( م ــم الم ــتنادا لحك ــه، اس ــاذ أحكام ــاشرة بإنف ــة بالمب ــدور إرادة ملكي ص
الســالف ذكرهــا، واســتنادا لحكــم "الفقــرة ب" مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون الدفــاع والتــي جــاء فيهــا: 
"تتضمــن الإرادة الملكيــة بيــان الحالــة التــي تقــرر بســببها إعــلان العمــل بهــذا القانــون والمنطقــة التــي يطبق 
فيهــا وتاريــخ العمــل بــه". ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إيقــاف إنفــاذه مرهــون بــإرادة ملكيــة ثانيــة تصــدر 
اســتنادا لحكــم الفقــرة )ج( مــن المــادة نفســها التــي جــاء فيهــا: "يعلــن عــن وقــف العمــل بهــذا القانــون 
بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء عــى قــرار مــن مجلــس الــوزراء". وعليــه فإنــه يشــرط لإنفــاذه ولوقــف إنفــاذه 
ــوزراء بــضرورة إنفــاذ  ــرار عــن مجلــس ال ــا وفي الحالتــن: 1- صــدور ق ــد مــن توافرهمــا معً شرطــان لاب
ــإن  ــه ف ــوزراء. وعلي ــس ال ــرار مجل ــى ق ــة ع ــة بالموافق ــدور إرادة ملكي ــاذه 2- ص ــاء إنف ــون، أو إنه القان
إصــدار القــرار والإرادة الملكيــة بالبــدء بإنفــاذ أحــكام هــذا القانــون هــو بحــد ذاتــه ســلطة تقديريــة يتمتــع 
بهــا عــى ســبيل الحــصر كل مــن مجلــس الــوزراء وجلالــة الملــك عــى حــد ســواء، ويكــون ذلــك التقديــر 

بالنظــر إلى مــدى خطــورة الظــرف الطــارئ المطلــوب مواجهتــه.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن تعليــق نفــاذ القانــون ووقــف نفــاذه بــإرادة ملكيــة أمــر اســتثنائي، وخــروج 
عــى الأصــل العــام في القانــون، الــذي يقــي أن أي قانــون يــري تلقائيًــا بعــد مــي ثلاثــن يومًــا عــى 
نــشره في الجريــدة الرســمية31، ويوقــف العمــل بــأي قانــون عــادي بصــدور قانــون جديــد مثلــه، أو أعــى 
ــذا  ــوع ه ــاع )موض ــون الدف ــا قان ــاذه32. أم ــل نف ــه، أو يعط ــة فيلغي ــلطة التشريعي ــن الس ــة ع ــه في المرتب من
ــخ 1992/3/25  ــون عــادي اســتوفى شروط صــدوره ونفــاذه الدســتورية: فنــشر بتاري البحــث( فهــو قان
ــاشرة  ــاذه )أي المب ــن إنف ــن لا يمك ــاذ، ولك ــز النف ــلًا في حي ــون داخ ــخ 1992/4/24 ويك ــري بتاري لي

ــه. ــة الموقفــة ل ــالإرادة الملكي ــه إلا ب ــة، ولا يمكــن وقــف العمــل ب ــإرادة ملكي بتطبيقــه( إلا ب

ــة، وفي  ــن العادي ــن القوان ــيره م ــن غ ــاع ع ــون الدف ــز قان ــي تمي ــص الت ــذه الخصائ ــوء ه ــى ض ــيًرا، ع أخ
ــاع  ــون الدف ــف قان ــا إلى تعري ــا خلصن ــوني الأردني، فإنن ــه القان ــات الفق ــي في مؤلف ــف فقه ــاب تعري ــل غي ظ
بأنــه مجموعــة القواعــد القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التشريعيــة لتنظــم الولايــة العامــة لمجلــس الــوزراء في 
ــد  ــة طــوارئ دون تقي ــي في حال ــة والأمــن الوطن ــي تســتدعي تأمــن الســلامة العام ــتثنائية الت الظــروف الاس
تــام بأحــكام التشريعــات المعمــول بهــا وقــت إنفــاذه. ولمــا كان التعريــف مصطلحــا يشــير إلى وصــف الــيء 
بعبــارات جامعــة مانعــة، بحيــث تكــون دالــة عــى جميــع مفــردات الــيء الموصــوف، ومانعــة للنقــد لقصــور 
في عباراتــه، أو لزيــادة فيهــا بحيــث يدخــل فيــه مــا ليــس منــه مــن صفــات، فإننــا نــرى بــأن هــذا التعريــف 
ــذا  ــق ه ــى تطبي ــة ع ــار المرتب ــير إلى الآث ــا، ويش ــابق بيانه ــاع الس ــون الدف ــص قان ــه كل خصائ ــع في عبارات يجم

31  اســتنادا لحكــم الفقــرة )2( مــن المــادة )93( مــن الدســتور الأردني لعــام 1952، والتــي جــاء فيهــا: "يــري مفعــول القانــون بإصــداره مــن جانــب 

ــا عــى نــشره في الجريــدة الرســمية إلا إذا ورد نــص خــاص في القانــون عــى أن يــري مفعولــه مــن تاريــخ آخــر". الملــك ومــرور ثلاثــن يومً
32  الدوادي، مرجع سابق، ص 246.
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ــاني مــن هــذه الدراســة. ــي ســنتناولها في المبحــث الث ــون في مواجهــة غــيره مــن التشريعــات الت القان

المبحث الثاني: أثر تطبيق قانون الدفاع على غيره من التشريعات

تكمــن خطــورة قانــون الدفــاع وأهميتــه في الآثــار المرتبــة عــى إعــلان العمــل بــه. وهــذه الخطــورة تنبــع 
مــن أحكامــه التــي شرعــت بطريقــة تعكــس طابعــه الاســتثنائي، وتســاعد عــى تحقيــق الغــرض الــذي وجــد 
مــن أجلــه. مــن هــذا المنطلــق كانــت آثــاره التــي يرتبهــا عــى درجــة مــن الأهميــة والخطــورة، وممــا يســتدعي 
بيانهــا في هــذه البحــث. آثــار هــذا القانــون ســتنعكس بشــكل رئيــي عــى العلاقــات القانونيــة فيــا بــن الدولة 
والأفــراد )أي علاقــات القانــون العــام الداخــي كتنظيــم الحقــوق والحريــات(، أو العلاقــات فيــا بــن الدولــة 
وغيرهــا مــن الــدول )علاقــات القانــون العــام الخارجــي المتمثلــة في التزامــات الدولــة عــى الصعيــد الــدولي(. 
وعليــه، ســنتناول تلــك الآثــار في مطلبــن: الأول يتنــاول أثــره عــى التشريعــات المســاوية، أو الأدنــى منــه في 

المرتبــة، والثــاني يتنــاول أثــره عــى التشريعــات الأعــى منــه في المرتبــة.

المطلب الأول: أثره على التشريعات المساوية، أو الأدنى منه في المرتبة

كــا بينــا في المطلــب الثــاني مــن المبحــث الأول، فــإن مــن خصائــص قانــون الدفــاع أنــه اســتثنائي. ويرتــب 
ــر  ــر أث ــل أخط ــث. ولع ــذا البح ــا في ه ــا تجاوزه ــار لا يمكنن ــه آث ــه ولأحكام ــتثنائية ل ــة الاس ــوت صف ــى ثب ع
يرتــب عــى تطبيــق هــذا القانــون هــو الأثــر الــذي ينعكــس عــى غــيره مــن التشريعــات، حيــث إن لقانــون 
الدفــاع قــوة تمكنــه مــن تعطيــل غــيره مــن القوانــن العاديــة المتعارضــة معــه ســواء كانــت ســابقة أم لاحقــة 
لصــدوره. فقــد جــاء بنــص المــادة )3/أ( منــه بــأن: "ينــاط تطبيــق هــذا القانــون برئيــس الــوزراء لاتخــاذ التدابير 
والإجــراءات الضروريــة لتأمــن الســلامة العامــة والدفــاع عــن المملكــة دون التقيــد بأحــكام القوانــن العاديــة 
المعمــول بهــا". وعليــه فــإن أي قانــون عــادي، أو نــص في قانــون عــادي يتعــارض مــع أحــكام قانــون الدفــاع، 
ــا معطــلًا ولا يؤخــذ بــه في حــضرة قانــون  أو أحــكام الأوامــر التــي تصــدر بموجبــه ســيكون نصًــا، أو قانونً
الدفــاع، أو أوامــره. فعــى ســبيل المثــال: ســيعطل "مؤقتًــا" نــص القانــون المــدني الــذي يقــي بــأن لمالــك اليء 
حريــة التــصرف في ملكــه، وذلــك لأن قانــون الدفــاع قــرر بــأن لرئيــس الــوزراء إصــدار أمــر دفــاع بالاســتيلاء 
ــوي الاســتيلاء عــى أي أمــوال، أو  ــه ين ــوزراء أن ــه "إذا أعلــن رئيــس ال عــى ملــك أحدهــم، حيــث جــاء في
ــع تلــك الأمــوال، أو ينقلهــا، أو يخفيهــا، أو يتــصرف بهــا  ــد عليهــا فــلا يجــوز لأي شــخص أن يبي وضــع الي
ــا" نــص قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة  دون موافقــة رئيــس الــوزراء"33، وفي مثــال آخــر ســيعطل "مؤقتً
الــذي يقــي أن التفتيــش مــشروط بــإذن المدعــي العــام، وذلــك لأن قانــون الدفــاع قــرر بــأن لرئيــس الــوزراء 
صلاحيــات الأمــر "بتفتيــش الأشــخاص والأماكــن والمركبــات دون التقيــد بأحــكام أي قانــون آخــر، والأمــر 
باســتعال القــوة المناســبة في حالــة المانعــة"34. وغيرهــا الكثــير مــن الأمثلــة التــي لا حــصر لهــا. بهــذا الصــدد 

33  نص المادة )5( من قانون الدفاع، رقم 13، لعام 1992.

34  نص المادة )4( من قانون الدفاع، رقم 13، لعام 1992.
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تجــدر الإشــارة إلى أن تفعيــل العمــل بقانــون الدفــاع لا يعنــي الوقــف، أو التعطيــل المبــاشر والتلقائــي لغــيره 
ــكل  ــل بش ــرر التعطي ــاع يق ــر دف ــدور أم ــن ص ــد م ــل لاب ــات، ب ــة والتعلي ــة، أو الأنظم ــن العادي ــن القوان م
صريــح. أي أنــه، وبعبــارة أخــرى، ســتبقى التشريعــات الوطنيــة الأخــرى ســارية المفعــول وواجبــة التطبيــق، 

طالمــا لم يصــدر عــن رئيــس الــوزراء أمــر دفــاع يقــي بتعطيلهــا صراحــةً.
قــد يــدور في ذهــن البعــض أن مخالفة القانــون العــادي لغيره مــن القوانــن العاديــة، أو للأنظمــة والتعليات 
الأدنــى منــه في المرتبــة أمــر جائــز ويتفــق مــع المبــادئ العامــة في القانــون )كمبــدأ التــدرج التشريعــي(، ولكــن 
الخطــورة في ظــل قانــون الدفــاع تظهــر مــن تمكــن قــرار إداري )يســمى بأمــر الدفــاع( مــن مخالفــة، أو تعطيــل 
التشريعــات. حيــث إن قانــون الدفــاع ذهــب أبعــد ممــا ســبق بيانــه أعــلاه عندمــا أقــر بــأن أوامــر الدفــاع التــي 
يصدرهــا رئيــس الــوزراء بالاســتناد إلى قانــون الدفــاع تتمتــع بقــوة قانــون الدفــاع نفســها، بالرغــم مــن أنهــا 
ــة ولا  ــرد الأنظم ــن ولا مج ــام - لا القوان ــل ع ــد - كأص ــف، أو تقي ــا أن تخال ــس له ــة ولي ــرارات إداري ــرد ق مج
ــون قــوة تمكنهــا مــن أن تخالــف، أو تعطــل  ــاع( يعطيهــا القان التعليــات. تلــك القــرارات المســاة )أوامــر دف
ــا  ــا، أو تعليــات(، أي بمعنــى أنن ــا، أو نظامً ــا عاديً بشــكل كي، أو جزئــي أي تشريــع آخــر )ســواء أكان قانونً
ــل  ــة تعطي ــل إمكاني ــر، ب ــادي آخ ــون ع ــاع لقان ــون الدف ــل قان ــصر بتعطي ــع، ولا ننح ــاق أوس ــا في نط أصبحن
ــى، أو  ــع الأدن ــواع التشري ــف أن ــل لمختل ــة ب ــن العادي ــط للقوان ــس فق ــة( لي ــرارات إداري ــاع )ق ــر الدف أوام

المســاوية لمرتبــة قانــون الدفــاع في هــرم التــدرج التشريعــي.
يســتمد ذلــك الحكــم الخطــير )بجــواز مخالفــة، أو تعطيــل أي تشريــع( مــن نــص المــادة )10( مــن قانــون 
الدفــاع التــي جــاء فيهــا: "يوقــف العمــل بــأي نــص، أو تشريــع يخالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون 
والأوامــر الصــادرة بمقتضــاه". وعليــه يكــون لرئيــس الــوزراء ليــس فقــط أن يمتنــع عــن تطبيــق أي قانــون 
عــادي يخالــف في أحكامــه أحــكام قانــون الدفــاع، بــل أبعــد مــن ذلــك، لــه أن يصــدر أوامــر تعطــل أي تشريــع 
مهــا كان نوعــه: ســواء أكان قانونًــا عاديًــا، أو نظامًــا، أو تعليــات. وكل منــا يعلــم أن مصطلــح تشريــع يشــير 
إلى "كل نــص قانــوني مكتــوب"35 فهــو مصطلــح مطلــق، والمطلــق يجــري عــى إطلاقــه. وبهــذا يكــون قانــون 
الدفــاع قــد وضــع بيــد الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات تجعــل منهــا "كالمــشرع المؤقــت" فيحــل محــل الســلطة 
التشريعيــة ويعطــل مــا أصدرتــه هــذه الأخــيرة مــن تشريعــات وقواعــد قانونيــة نافــذة، لتضــع قواعــد قانونيــة 
ــلطة  ــن الس ــادرة ع ــرى ص ــات أخ ــا تشريع ــبق وأن نظمته ــورًا س ــم أم ــاع( تنظ ــر دف ــكل أوام ــدة )بش جدي
التشريعيــة وداخلــة حيــز النفــاذ. وعليــه فــإن قانــون الدفــاع خــرج عــن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. فعــى 
ســبيل المثــال نــدرج هنــا مــا جــاء في أمــر الدفــاع الأول مــن عبــارات صريحــة تفيــد بــأن رئيــس الــوزراء قــرر 
بــأن يعطــل العمــل ببعــض أحــكام قانــون الضــان الاجتاعــي ثــم وضــع تنظيــاً جديــدًا للبنــود التــي عطلهــا 

منــه36.

35  الدوادي، مرجع سابق، ص 117؛ وفي الفقه الفرني أيضًا يكون لمصطلح التشريع )بلغتهم Législation( ذات المعنى: انظر:
Muriel Parquet, Introduction général au droit, Cinquième Edition, Bréal, Rosny-sous-Bois-France, 2009, p. 40.

36  جــاء في المــادة )1( مــن أمــر دفــاع صــادر بمقتــضى أحــكام قانــون الدفــاع، الأردن، رقــم 1، لســنة 2020، مــا يــي: "اســتنادا لأحــكام المادتــن )3( 
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وبالرجــوع إلى نــص المــادة )4( مــن قانــون الدفــاع فإننــا نجــد هــذا النــص يذكــر لنــا صلاحيــات رئيــس 
ــة لــه بموجــب هــذا القانــون، وعددهــا ثــلاث عــشرة صلاحيــة. ولكــن مــن الخطــأ بمــكان  الــوزراء المخوّل
الاعتقــاد أن تعــداد هــذه الصلاحيــات قــد جــاء عــى ســبيل الحــصر، بــل جــاءت عــى ســبيل الذّكــر؛ بدليــل 
ــا أن نصــوص المــواد )3/أ - 10( عــادت  أنهــا جــاءت أولاً بعبــارات فضفاضــة واســعة لا تحــصر شــيئاً، وثانيً
ــه  ــد ذات ــذا بح ــات، وه ــن تشريع ــاء م ــا تش ــق م ــن وتعلي ــة القوان ــا بمخالف ــة حقه ــلطة التنفيذي ــرت للس وأق
ــى أن  ــل ع ــات، وكدلي ــلاق الصلاحي ــى إط ــاً ع ــر وضوح ــر أكث ــي آخ ــال واقع ــات. وكمث ــلاق للصلاحي إط
صلاحيــات رئيــس الــوزراء غــير مقتــصرة عــى مــا ورد في نــص المــادة )3/أ(، مــا جــاء في نــص أمــر الدفــاع 
الخامــس عندمــا قــرر رئيــس الــوزراء بموجبــه وقــف سريــان جميــع المــدد القانونيــة والمواعيــد المنصــوص عليها 
في التشريعــات النافــذة )ســواء أكانــت مــدد تقــادم أم ســقوطا أم عــدم ســاع دعــوى، وغيرهــا(37. حيــث إن 
ــات  ــداد صلاحي ــت بتع ــي قام ــادة )3/أ( الت ــير واردة في الم ــرار - غ ــذا الق ــل ه ــاذ مث ــة - باتخ ــذه الصلاحي ه

رئيــس الــوزراء.
ولعــل تلــك الصلاحيــات الواســعة كانــت مســوغة بــضرورة تمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وســيلة قانونيــة 
تمكنهــا مــن التعامــل مــع المســتجدات اليوميــة في ظــل الظــرف الطــارئ دون إلزامهــا بالعــودة في كل مــرة إلى 
الســلطة التشريعيــة لوضــع نــص قانــوني. فالحاجــة إلى مواجهــة المســتجدات الطارئــة برعــة وكفــاءة عاليــة أمر 
لا يتناســب مــع الإجــراءات التقليديــة البيروقراطيــة المتبعــة تقليديًــا لوضــع نــص قانــوني جديــد، أو تعديلــه، 
أو إلغائــه مــن قبــل الســلطة التشريعيــة، مــن هنــا، مكنــا الســلطة التنفيذيــة مــن صلاحيــة تعطيــل قانــون وســن 
قواعــد جديــدة مــن تلقــاء نفســها ليتــم ذلــك خــلال ســاعات، أو حتــى دقائــق. وبالرغــم مــن تســليمنا بــأن 
لمجلــس الــوزراء صلاحيــات مطلقــة بموجــب هــذا القانــون إلا أننــا نؤكــد عــى أن هــذه الصلاحيــات - وإن 
كانــت واســعة جــدًا  -  إلا أنهــا تبقــى مؤقتــة بالظــرف الاســتثنائي الــذي أُذن باســتخدامها لأجلــه، وأنهــا، مــن 
ناحيــة أخــرى، قابلــة للتحديــد، أو التقييــد بنــص الإرادة الملكيــة، كــا وضحنــا ســابقًا بصــدد الحديــث عــن 
نــص الإرادة الــذي جــاء فيــه قيــد يتمثــل بــضرورة عــدم المســاس بالملكيــات الخاصــة للأفــراد بالرغــم مــن أن 

قانــون الدفــاع ســمح لمجلــس الــوزراء المســاس بهــا كــا بينــا أعــلاه.

ــة  ــة والفرعي ــن العادي ــوى القوان ــه أق ــاع أن ــون الدف ــف قان ــا وص ــبق، يمكنن ــا س ــى م ــاءً ع ــيًرا، وبن أخ
ــه مــن وضــع أي قانــون عــادي، أو نظــام، أو تعليــات  ــع بقــوة تمكن ــه يتمت )الأنظمــة والتعليــات( ذلــك لأن
جانبًــا فيعطلهــا. ولكــن قــد يكــون الأمــر أكثــر تعقيــدًا عنــد الحديــث عــن مــدى قوتــه أمــام التشريعــات التــي 
تعلــوه في المرتبــة )أي الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة(، فهــي جــزء مــن التشريعــات، وحضــور مصطلــح "أي 
ــدى  ــول م ــاؤل ح ــاب للتس ــح الب ــا، فت ــابق ذكره ــاع الس ــون الدف ــادة )10( مــن قان ــن الم ــر" في مت ــع آخ تشري

و )10( مــن قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 أقــرر إصــدار أمــر الدفــاع التــالي: أولا: يوقــف العمــل بأحــكام قانــون الضــان الاجتاعــي رقــم 
)1( لســنة 2014 وتعديلاتــه والأنظمــة والتعليــات التــي تطبقهــا المؤسســة العامــة للضــان الاجتاعــي فيــا يتعلــق بــا يــي: ... ويعمــل بأمــر الدفــاع 

التــالي بديــلا عنهــا:...".
37  أمر دفاع صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، الأردني، رقم 5، لسنة 2020.
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إمكانيــة تعطيــل قانــون الدفــاع لهــذا النــوع مــن التشريعــات.

المطلب الثاني: أثره على التشريعات الأعلى منه في المرتبة

ــون  ــكام قان ــل لأح ــاؤل الآتي: ه ــرح التس ــر، نط ــع آخ ــل أي تشري ــة تعطي ــن إمكاني ــث ع ــا للحدي تباعً
الدفــاع، أو أوامــر الدفــاع أن تقيــد، أو تعطــل نصًــا دســتوريًا، أو اتفاقيــة دوليــة؟! يــأتي هــذا التســاؤل المنطقــي 

مــن منطلــق مبــدأ التــدرج التشريعــي الــذي يقــي بــأن التشريــع الأدنــى لا يخالــف التشريــع الأعــى38.

أولًا: حكم تعطيل قانون الدفاع، أو أوامره لنص دستوري

ــة،  ــة الدســتورية عــى غيرهــا مــن القواعــد القانوني لا خــلاف بــن الفقهــاء عــى ســمو القواعــد القانوني
ــم  ــة الحك ــت طائل ــتور، تح ــكام الدس ــه أح ــف في أحكام ــون أن يخال ــح لأي قان ــل لا يص ــث الأص ــن حي فم
بعــدم دســتورية هــذا القانــون والإجــراءات والقــرارات التــي صــدرت بمقتضــاه 39. وأقصــد بكلمــة قانــون، 
ــا  ــكلها، أو مصدره ــا كان ش ــة مه ــدة قانوني ــع، أي كل قاع ــام والواس ــه الع ــون بمفهوم ــح القان ــا، مصطل هن
)ســواء نصــوص اتفاقيــة دوليــة أم نصــوص قانــون عــادي أم أنظمــة، أو تعليــات، أو حتــى قــرارات إداريــة 
تنظيميــة(. بالمقابــل هنــاك خــلاف فيــا بــن الفقهــاء حــول مــدى جــواز مخالفــة بعــض أحــكام الدســتور، أو 
تقييــد تطبيقهــا40، خاصــة في ظــل حضــور نــص المــادة )10( مــن قانــون الدفــاع التــي اســتخدمت مصطلــح 
التشريــع عنــد الحديــث عــن جــواز مخالفــة أي أمــر دفــاع لغــيره مــن التشريعــات. في الحقيقــة نــرى أن اســتخدام 
ــون  ــن قان ــل إلى تمك ــشرع لا يمي ــإذا كان الم ــق، ف ــير موف ــد وغ ــتخدام منتق ــو اس ــر" ه ــع آخ ــح "تشري مصطل
الدفــاع مــن تعطيــل، أو تقييــد نصــوص الدســتور، كان حريّــا بــه أن يعــدل هــذا النــص ويبتعــد عــن اســتخدام 

مصطلــح "تشريــع" عندمــا قــال إن لقانــون الدفــاع وأوامــره أن تخالــف أي تشريــع.

وللإجابــة عــن الســؤال، نرجــع لنصــوص الدســتور، فنجــد النــص الدســتوري نفســه أحيانًــا قــد يكــون 
جامــدًا وحازمًــا فــلا يــدع مجــالا لتدخــل القانــون في المســألة التــي نظمهــا، وبالنتيجــة لا يــدع مجــالًا للخــروج 
ــا41 يتيــح صراحــة  ــد. وقــد يكــون النــص الدســتوري في أحايــن أخــرى مرنً عــى حكمــه مــن خــلال التقيي
ــه في ظــروف وأحــوال  ــة تخالــف حكمــه )اســتثناءً( فتوقــف العمــل ب ــون العــادي وضــع قواعــد قانوني للقان
يعينهــا القانــون )أي تقيــده لفــرة مــن الزمــن(، لــذا نــرى بــأن النصــوص الدســتورية تــأتي في عــدة أشــكال، 

ويختلــف مــدى جــواز تقييــد قانــون وأوامــره لهــا بحســب شــكلها، عــى النحــو الآتي:

38  محكمة التمييز الأردنية، حقوق، 7067، 2018، منشورات موقع قسطاس.

39  الخطيب، مرجع سابق، ص 522. 

ــتوري  ــص الدس ــق الن ــف تطبي ــل ووق ــير إلى تعطي ــد يش ــول واح ــا ذات مدل ــص"، كله ــد الن ــص" - "تقيي ــى الن ــروج ع ــص"- "الخ ــة الن 40  "مخالف
ــن. ــن الزم ــدة م ــة لم ــاره القانوني ــف آث ــالي وق وبالت

41  ملاحظــة هامــة: نحــن لا نســتخدم في هــذا البحــث مصطلــح )جامــد ومــرن( للحديــث عــن أنــواع الدســاتير مــن حيــث طريقــة تعديلهــا. فالفقــه 
الدســتوري درج عــى تصنيــف الدســتور إلى )دســتور جامــد ودســتور مــرن( بالنظــر إلى طــرق تعديلــه. بــل إن هــذه الدراســة تســتخدم المصطلحــن 

للدلالــة عــى مــدى تســاهل النــص الدســتوري ومــدى ســاحه - مــن خــلال عباراتــه وألفاظــه - لغــيره مــن التشريعــات بمخالفــة حكمــه.
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ــرف 	  ــأي ظ ــا ولا ب ــى حكمه ــروج ع ــل، أو خ ــمح بتعطي ــا ولا تس ــدة في عباراته ــتورية جام ــوص دس نص
مــن الظــروف: فعــى ســبيل المثــال، لــو اطلعنــا عــى نــص المــادة )1/9( مــن الدســتور الأردني ســنجدها 
جازمــة حازمــة وجامــدة بحيــث لا تــدع لأي قانــون آخــر مجــالا للتدخــل، أو تنظيــم حــق الأردني بالبقــاء 
داخــل الأردن، حيــث جــاء فيهــا: "لا يجــوز إبعــاد أردني مــن ديــار المملكــة". مــن هنــا لم تتخــذ الحكومــة 
الأردنيــة في ظــل أزمــة الكورونــا أي قــرار، أو أمــر دفــاع بطــرد أردني مــن الأردن وإن تبــن بأنــه حامــل 
ــاع، أو  ــون الدف ــمح لقان ــتور لم يس ــك أن الدس ــوني لذل ــل القان ــا. والتعلي ــه إليه ــد وصول ــيروس عن للف
ــتثنائيا،  ــاع اس ــون الدف ــألة، وإن كان قان ــذه المس ــه في ه ــى حكم ــروج ع ــاه بالخ ــادرة بمقتض ــر الص الأوام
أيضًــا، وإن كان مــن مصلحــة الدولــة منــع ذلــك المواطــن المصــاب بالفــيروس مــن الدخــول إلى الأردن، 
لأن دخولــه يعنــي زيــادة خطــورة حالــة الطــوارئ التــي اســتدعت تفعيــل قانــون الدفــاع. وكذلــك الأمــر 
ــي  ــاسي إلزام ــم الأس ــه: "التعلي ــاء في ــذي ج ــم وال ــة التعلي ــق بمجاني ــادة )20( المتعل ــص الم ــبة لن بالنس
للأردنيــن وهــو مجــاني في مــدارس الحكومــة"، فــلا يمكــن إصــدار أمــر دفــاع يلــزم أوليــاء الأمــور بتحمــل 
نفقــات التعلــم عــن بعــد والــذي بــدأت بــه الحكومــة بالتزامــن مــع تعليــق حضــور الطلبــة للمــدارس، 
ــظ أن  ــتثناء. ومــن الملاح ــالا للاس ــم ولم يــرك مج ــا بمجانيــة التعلي ــاء حازمً ــتوري ج ــص الدس فالن
النصــوص الجامــدة في الدســتور تكثــر في أغلــب فصــول الدســتور )غــير الفصــل الثــاني المتعلــق بحقــوق 
الأردنيــن وواجباتهــم(. فتبقــى الغالــب الأعــم، وخاصــة في تلــك الفصــول التــي تنظــم شــكل الدولــة 
ونظــام الحكــم فيهــا وحقــوق الملــك والســلطات الثــلاث في الدولــة واختصاصاتهــا. فعــى ســبيل المثــال، 
ــه، ولا  نجــد نــص المــادة )34/3( المتعلــق بحقــوق الملــك جامــدًا لا يقبــل التأويــل بجــواز الخــروج علي
بــأي شــكل مــن الأشــكال، حتــى في الظــروف الاســتثنائية، حيــث جــاء فيهــا: "للملــك أن يحــل مجلــس 
ــمح  ــد لا يس ــتور جام ــص الدس ــس لأن الن ــل المجل ــاع بح ــر دف ــدر أم ــور إذًا أن يص ــلا يتص ــواب"، ف الن

ــى في الظــروف الاســتثنائية. ــده ولا حت بتقيي

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يحيــل النــص الدســتوري في عباراتــه للقانــون مــن أجــل تكملــة تنظيــم المســألة 
التــي تناولهــا النــص الدســتوري. مثــل هــذا النــوع مــن النصــوص قــد يوحــي في عباراتــه بجــواز مخالفــة حكــم 
الدســتور، ولكنــه، في الحقيقــة، ليــس كذلــك. بــل هــو نــص يحيــل للقانــون مهمــة تنظيــم، أو إكــال تنظيــم 
مــا جــاء في الدســتور. ولكــن هــذا التنظيــم لا يعنــي، بــأي حــال مــن الأحــوال، جــواز الخــروج عــى حكــم 
ــو  ــى نح ــم ع ــأتي التنظي ــي أن ي ــألة لا يعن ــم المس ــون تنظي ــن القان ــتور م ــب الدس ــتوري. أن يطل ــص الدس الن
يهــدر، أو يخالــف مــا جــاء في النــص الدســتوري، بــل يجــب أن يكــون التنظيــم دون غلــو ومتســقًا مــع جوهــر 
المســألة التــي نــص عليهــا الدســتور. فعــى ســبيل المثــال لــو تناولنــا المــادة )1/16( مــن الدســتور: "للأردنيــن 
حــق الاجتــاع ضمــن حــدود القانــون"، وكذلــك المــادة )3/16( "ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات 
ــة  ــق في مخاطب ــن الح ــادة )1/17( "للأردني ــا الم ــا"، وأيضً ــة موارده ــية ومراقب ــزاب السياس ــات والأح والنقاب
الســلطات العامــة... بالكيفيــة والــشروط التــي عينهــا القانــون"، ســنجدها جميعهــا تكلــف القانــون صلاحيــة 
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تنظيــم مــا جــاء فيهــا، ويقصــد بالتنظيــم هنــا: أن يضــع القانــون الكيفيــة والوســائل اللازمــة والطــرق الأنســب 
ــد النــص الدســتوري. وممــا يــدل  ــا بشــكل يعطــل، أو يقي لتنفيــذ هــذا النــص الدســتوري، لا أن يضــع تنظي
عــى ذلــك مــا جــاء في نــص المــادة )128/أ( مــن الدســتور الأردني بــأن تنظيــم المســائل التــي أحالهــا الدســتور 
إلى القوانــن مقيــد ومــشروط بعــدم المســاس بجوهرهــا الــذي ورد في الدســتور: أي لا يجــوز هدرهــا وإلغاؤهــا 
ــون للمســألة بشــكل يعطــل النــص الدســتوري كان هــذا  ــم القان ــإن جــاء تنظي ــه، ف بحجــة التنظيــم42. وعلي
التنظيــم باطــلًا ويوصــف بأنــه "غــير دســتوري"، كــا في المثــال الآتي: لــو أن قانونًــا عاديًــا وضــع شرطًــا عــى 
ممارســة الأفــراد لحقهــم بالتجمــع الســلمي بــأن يقومــوا بإبــلاغ المحافــظ، هنــا نكــون أمــام تنظيــم مقبــول؛ لأنه 
لا يجــرد الفــرد مــن حقــه بحريــة التجمــع التــي كفلهــا النــص الدســتور المذكــور أعــلاه. أمــا لــو وضــع شرطــا 
بــضرورة الحصــول عــى إذن مــن المحافــظ، فإننــا نكــون أمــام تقييــد للنــص الدســتوري، لأن الأفــراد لم يعــد 
لهــم الحريــة بمارســة حقهــم بالتجمــع الــذي كفلــه الدســتور، بــل ســتكون حريتهــم تلــك بيــد المحافــظ وقراره 
ــب  ــا، وج ــن هن ــتور(. م ــا للدس ــع خلافً ــق التجم ــم ح ــون له ــق لم يك ــك، وإن لم يواف ــم ذل ــق كان له )إن واف
التفرقــة بــن التنظيــم والتقييــد. فالتنظيــم جائــز ولا يعــد مخالفــة للنــص الدســتوري إذا لم يهــدر جوهــره، أمــا 

التقييــد ففيــه مخالفــة للنــص الدســتوري، وإن كان مؤقتًــا وبرخصــة مــن الدســتور نفســه.

نصــوص دســتورية مرنــة في عباراتهــا ســمحت بتعطيــل حكمهــا مؤقتًــا )أي ســمحت صراحــة بتقييدهــا(. 	 
في الحقيقــة قــد نجــد في الدســتور نصوصًــا مرنــة تتنــازل وتســمح للقانــون أن يخالــف حكمهــا، أو بعبــارة 
أخــرى تقييــد حكمهــا، ولــو أننــا نــرى أن اللفظــان يقــودان إلى نتيجــة واحــدة وهــي عــدم تطبيــق النــص 
ــة في  ــنجدها مرن ــادة )9( س ــن الم ــة م ــرة الثاني ــال، الفق ــا، كمث ــو تناولن ــن. فل ــن الزم ــرة م ــتوري لف الدس
عباراتهــا، حيــث جــاء فيهــا "لا يجــوز أن يحظــر عــى أردني الإقامــة في جهــة مــا، أو يمنــع مــن التنقــل... 
ــاح  ــا، وأت ــتوري مرنً ــشرع الدس ــد الم ــادة نج ــذه الم ــل ه ــي ذي ــون". فف ــة في القان ــوال المبين إلا في الأح
للقانــون التدخــل وتقريــر اســتثناءات عــى حمايــة هــذا الحــق بالتنقــل، أو بعبــارة أخــرى، أتــاح للقانــون 
ــارات  ــم الســابق ذكرهــا، حيــث إن عب ــة التنظي ــة مختلفــة عــن حال ــد حكمــه. وهــي في الحقيقــة حال تقيي
ــم  ــل. يفه ــى الأص ــروج ع ــتثناء خ ــتثناءات، والاس ــر اس ــون بتقري ــق القان ــة بح ــاءت واضح ــص ج الن
هــذا الحكــم بجــواز التقييــد بالاســتثناء مــن خــلال المفهــوم المخالــف للنــص الدســتوري. فعندمــا قــال 
النــص: "لا يجــوز حظــر الســفر إلا في الحــالات المبينــة في القانــون"، وكأنــه يقــول "يجــوز حظــر الســفر في 
الحــالات المبينــة في القانــون". مــن هــذا المنطلــق لم تــردد الحكومــة الأردنيــة في اتخــاذ قــرارات بمنــع ســفر 
الأردنيــن وخروجهــم مــن البــلاد في ظــل حالــة الطــوارئ )كورونــا( 43 فهــي تعــي أن النــص الدســتوري 
أجــاز للقانــون الــذي تســتند إليــه في تصرفاتهــا وهــو )قانــون الدفــاع( الخــروج عــى الأصــل الــذي جــاء 

42  جــاء في المــادة )128/أ( مــن الدســتور الأردني لعــام 1952 مــا يــي: "لا يجــوز أن تؤثــر القوانــن التــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق 
والحريــات عــى جوهــر هــذه الحقــوق، أو تمــس أساســياتها".

http:// :43  انظر فحوى القرار الحكومي والمنشور عى صفحة جريدة الرأي، "الأردن يوقف السفر من وإلى عدة دول بسبب كورونا"، متاح عى الرابط
alrai.com/article10527380، تاريخ الزيارة: 2020/3/10.
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في الدســتور بكفالــة حريــة التنقــل. وكان هــذا الســاح بــإرادة الدســتور، أي أنــه تطبيــق للدســتور الــذي 
ســمح بــأن يتــم تقييــده. وهنــا لابــد مــن التذكــير بــأن تقييــد مثــل هــذا النــص الدســتوري بموجــب قانون 
الدفــاع لا يكــون إلا مؤقتًــا وبقــدر الظــرف الــذي أبــاح تعطيلــه، وذلــك لأن الخــروج عــى حكم الدســتور 

وتقييــده هنــا هــو أمــر اســتثنائي و"الاســتثناء لا يجــوز التوســع فيــه".

وللتوضيــح أكثــر، فــإن النــص المــرن أجــاز في عباراتــه للقانــون أن يبــن حــالات اســتثنائية تجــرد الفــرد من 
حقــه بالتنقــل. أي أنــه أجــاز للقانــون مخالفــة أصــل حكــم الدســتور بضــان حــق الفــرد بالتنقــل مــن خــلال 
تقريــر اســتثناءات عــى هــذا الأصــل في قانــون عــادي لتجــرد الفــرد مــن ممارســة حقــه بالتنقــل. بينــا في الحالــة 
الأولى المتعلقــة بتنظيــم حــق الفــرد بالتجمــع، لم يــأتِ النــص الدســتوري بعبــارة تفيــد إمكانيــة وضــع حــالات 
ــع  ــرد بالتجم ــق الف ــم ح ــون تنظي ــن القان ــب م ــتوري يطل ــص الدس ــد الن ــس، نج ــى العك ــل، ع ــتثنائية، ب اس
عــن طريــق وضــع الآليــة المناســبة التــي تكفــل تنفيــذ النــص الدســتوري، لتمكــن الفــرد مــن ممارســة حقــه 

بالتجمــع.
ــاء  ــا وإلغ ــه نهائيً ــدم تطبيق ــى )ع ــتوري بمعن ــص الدس ــى الن ــروج ع ــم الخ ــص حك ــا تلخي ــه يمكنن وعلي
ــتوري.  ــص الدس ــاء الن ــو إلغ ــل ه ــود بالتعطي ــا أن المقص ــذا إن اعتبرن ــا: ه ــور قانونً ــير متص ــه غ ــوده( بأن وج
بــل يمكننــا القــول هنــا: بجــواز، أو إمكانيــة تقييــد قانــون الدفــاع، أو أوامــره لنــص دســتوري، وذلــك عــى 
النحــو الآتي: إذا كان النــص الدســتوري المنــوي تقييــده نصًــا جامــدًا لا يتيــح في عباراتــه للقانــون التدخــل في 
المســألة التــي نظمهــا، أو يتيــح للقانــون التنظيــم فقــط، فإننــا نكــون أمــام نــص دســتوري صاحــب ســمو ولا 
ــا ولا تقييــده، وعليــه ســتكون أوامــر الدفــاع الصــادرة عــى نحــو يمــس بذلــك النــص  يجــوز مخالفتــه إطلاقً
الدســتوري معرضــة للبطــلان. أي ليــس لهــا أثــر عــى مثــل هــذا النــوع مــن النصــوص الدســتورية. أمــا إذا 
كان النــص الدســتوري مرنًــا يتيــح للقانــون التدخــل وتقييــده، فــإن أمــر الدفــاع ســيكون لــه أثــر عــى النــص 
ــكام  ــا وأح ــا ومتفقً ــد صحيحً ــذا التقيي ــون ه ــده"( ويك ــف "يقي ــارة ألط ــا )أو بعب ــه مؤقتً ــتوري فيعطل الدس
الدســتور ونكــرر بأننــا لا نــرى فرقًــا كبــرًا بينهــا كمصطلحــن )التعطيــل والتقييــد( مــن حيــث النتيجــة، حيث 
إن كليهــا يقــود إلى نتيجــة واحــدة وهــي عــدم تنفيــذ النــص الدســتوري44.وبهذا الصــدد لابــد مــن التذكــير 
بــأن هــذا "التعطيــل، أو التقييــد" ســيبقى أمــرًا اســتثنائيًا ومحــدودًا بقــدر حالــة الطــوارئ التــي أُذن باســتخدام 
قانــون الدفــاع لمواجهتهــا، حيــث ينتهــي هــذا التعطيــل المؤقــت للنــص الدســتوري بانتهــاء حالــة الطــوارئ 
ــوع مــن  ــاع. ولعــل الدســتور قــد جــاء بهــذا الن ــون الدف ــق أحــكام قان ــة بوقــف تطبي وصــدور الإرادة الملكي
النصــوص المرنــة - فقبــل بنفســه أن يتــم تقييــده، وصرح للقانــون العــادي بحقــه ببيــان حــالات مقيــدة لــه- 

44  تعريــف ومعنــى "تقييــد" في قامــوس اللغــة العربيــة المعــاصرة: قَيْــد: إجْــراء يَفْرِضُــه القانــون: قيــود الانتخــاب - موقــوف - قيَّــد العقــدَ بــشروط: 
ــة تمنــع تــداول، أو نقــاش موضــوع معــنّ.  ــدة: )القانــون( قاعــدة لهيئــة تشريعيّ حــدّده بهــا - قاعــدة مقيِّ

وأما في معنى "تعطيل" في قاموس اللغة العربية المعاصرة: عطَّل القواننَ: أي أوقف تطبيقها.
فَتْ - عُطِّلَتِ الْحُدُودُ وَالثُّغُورُ: تُرِكَتْ بلَِا حَامِيَةٍ  اعَةُ: تَوَقَّ فُهُ -تَعَطَّلَ عَنِ العَمَلِ: تَوَقَّفَ -تَعَطَّلَتِ السَّ وفي معجم الغني: تَعَطُّلُ العَمَلِ: َوَقُّ

عِيَّةُ: تُرِكَتْ بلَِا حَاكِمٍ يَهْتَمُّ بأَِمْرِهَا - عَطَّلَ الأجَِيَر: تَرَكَهُ بلَِا عَمَلٍ. -عُطِّلَتِ الرَّ
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إدراكًا منــه بــضرورة تمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن التــصرف بحريــة أكــبر لمواجهــة حــالات طارئــة واســتثنائية 
تســتدعي المرونــة.

ــتثناء  ــتور )كاس ــاع( للدس ــون الدف ــادي )كقان ــون الع ــد القان ــواز تقيي ــة بج ــن نتيج ــه م ــا إلي ــا توصلن م
وعندمــا يســمح النــص الدســتوري بــه( هــو في الحقيقــة أمــر قــد يخالــف رأي بعــض شراح القانــون الدســتوري 
ــق" لأي  ــواز المطل ــدم الج ــوا بـــ "ع ــة قال ــن: -1 فئ ــتوري الأردني إلى فئت ــه الدس ــم الفق ــث انقس الأردني. حي
قانــون كان أن يخالــف أي قاعــدةٍ، أو نــصٍ دســتوريٍ. فقــد أعطــوا في مؤلفاتهــم حكــا "بعــدم الجــواز" مطلقًــا، 
فينــادون بســمو النــص الدســتوري مــن دون الحديــث عــن الظــروف الاســتثنائية، أو النصــوص الدســتورية 
المرنــة التــي تجيــز تقييدهــا اســتثناء45ً. 2- فئــة أخــرى تتحــدث عــن إمكانيــة التقييــد ولكــن تركتــه مطلقًــا أيضًــا 
ــمو  ــرى أن س ــة ن ــذه الدراس ــا في ه ــه، فإنن ــه46. وعلي ــه وضوابط ــد وأسس ــة التقيي ــؤشرات إمكاني ــان م دون بي
ــه  ــؤذن ب ــل ي ــا، ب ــس مطلقً ــه لي ــز ولكن ــتوري جائ ــص الدس ــد الن ــا، وأن تقيي ــس مطلقً ــتوري لي ــص الدس الن
ــد النــص الدســتوري لا  ــي. فتقيي ــارات النــص الدســتوري المعن ــا ويحظــر أحايــن أخــرى، بحســب عب أحيانً

يكــون إلا بإرادتــه هــو.

وللمفارقــة فــإن أحــد الأمــراء الأردنيــن ومفكــري العــالم العــربي "الأمــير الحســن بــن طــلال")ولي العهــد 
الســابق(، اتجــه في إحــدى مقالاتــه الصــادرة في ظــل أزمــة "الكورونــا" إلى القــول بجــواز الخــروج عــى بعــض 
ــه  ــا للفق ــي( وخلافً ــه الفرن ــرار الفق ــى غ ــلال تقييدها)ع ــن خ ــتثنائية م ــروف الاس ــتور في الظ ــكام الدس أح
ــروف  ــال: "الظ ــد ق ــا، فق ــتوري مطلقً ــص الدس ــة الن ــواز مخالف ــدم ج ــرى ع ــذي ي ــتوري الأردني ال الدس
ــدأ  ــات الدســتورية بالقــدر الــكافي للتعاطــي معــه، فمب الاســتثنائية تــبرر التضييــق في حــدود الحقــوق والحري
ــات  ــرض مكون ــد تع ــه عن ــة، إلا أن ــروف العادي ــح في الظ ــة وإن كان يصل ــة القانوني ــون والدول ــيادة القان س
ــأ  ــود لنتفي ــث نع ــة، بحي ــة عام ــراد مصلح ــوق الأف ــى حق ــام ع ــح الع ــم الصال ــون تقدي ــر يك ــة للخط الدول

ــتثنائية"47. ــام الاس ــذه الأي ــن ه ــاء م ــد الانته ــة بع ــلال المشروعي بظ

بخــلاف الفقــه الأردني المتشــدد لفكــرة ســمو الدســتور، نجــد أن فقــه القانــون الدســتوري العــربي وكذلك 
الفرنــي48 يــرى أن بعــض نصوص الدســتور يمكــن الخــروج عليها ومخالفتهــا بتشريعــات أخرى تقيدهــا، وهو 

45  انظــر رأي كل مــن: الخطيــب، مرجــع ســابق، ص 475؛ وانظــر أيضًــا: عــوض الليمــون، الوجيــز في النظــم السياســية ومبــادئ القانــون الدســتوري، 
ــان  ــوق الإنس ــد، حق ــو زي ــان أب ــي علي ــاس وع ــد الدب ــي محم ــا: ع ــر أيضً ــان، الأردن، 2016، ص 316؛ وانظ ــع، ع ــشر والتوزي ــل للن ط 2، دار وائ
وحرياتــه ودور شرعيــة الإجــراءات الشرطيــة في تعزيزهــا، ط 4، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، عــان، الأردن، 2017، ص 87. إذ نجــد بأنهــم جميعًــا 
في هــذه المؤلفــات لا يتحدثــون عــن إمكانيــة مخالفــة القانــون للدســتور إذا ســمح الدســتور بذلــك ولا في الظــروف الاســتثنائية، بــل أعطــوا حكــاً 
مطلقًــا بعــدم الجــواز؛ وانظــر أيضًــا بــذات المعنــى: رأي نوفــان العجارمــة وكامــل الســعيد، "هــل يتيــح قانــون الدفــاع لرئيــس الــوزراء حــل مجلــس 
 ،https://www.ammonnews.net/article/525779 :ــة عــان نيــوز، متــاح عــى الرابــط النــواب؟"، تصريــح صحفــي، الصحيفــة الإلكروني

تاريخ الزيارة: 2020/4/6.
46  ليث نصراوين، "قراءة في تفعيل قانون الدفاع"، صحيفة الرأي، متاح عى الرابط: http://alrai.com، تاريخ الزيارة: 2020/3/22.

http://aaunews. :47  حســن بــن طــلال، "التضامــن ويقظــة الضمــير الإنســاني"، الصحيفــة الإلكترونيــة لجامعــة عــان العربيــة، متــاح عــى الرابــط
ــارة: 2020/3/20. ــخ الزي ــات، تاري ــذة وطني net، ناف

ــة في  ــات العام ــوق والحري ــى الحق ــا ع ــتثنائية وأثره ــروف الاس ــو درابي، الظ ــك أب ــد المال ــد عب ــر: أحم ــاه؛ انظ ــذات الاتج ــطيني ب ــه الفلس ــب الفق 48  ذه
ــطن، 2017. ــزة، فلس ــلامية، غ ــة الإس ــتير، الجامع ــالة ماجس ــة، رس ــة مقارن ــة تحليلي ــطن	 دراس فلس
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مــا تؤيــده هــذه الدراســة. فهــم يتناولــون هــذا الموضــع في معــرض الحديــث عــن الحقــوق والحريــات المكفولــة 
في الدســتور. حيــث يــرون أن بعــض تلــك الحقــوق والحريــات لا يمكــن المســاس بهــا أبــدًا، وبعضهــا الآخــر 
ســيكون مــن الــضروري إتاحــة النــص الدســتوري مجــالا للمســاس بهــا بتقييدهــا. فكــا قــال الباحــث القانــوني 
العراقــي "إن نظريــة الظــروف الطارئــة تعــد اســتثناءً، أو قيــدًا يــرد عــى مبــدأ ســمو الدســتور والنتائــج المرتبــة 
عليــه وتســتمد هــذه النظريــة مدلولهــا مــن القاعــدة الرومانيــة القديمــة التــي تقــول بــأن ســلامة الشــعب فــوق 
 Mathieu( وزميلــه )Ardant Philippe( القانــون"49. مــن جهــة أخــرى يتجــه الفقيــه الدســتوري الفرنــي
ــة  ــة المطلق ــاء الصف ــضرورة انتف ــي بال ــية يعن ــوق الأساس ــة الحق ــا: "هيكل ــه، بقوله ــاه نفس Bertrand( الاتج

عنهــا. حيــث إن طبيعــة الحقــوق والحريــات تقــي بــضرورة التوفيــق بينهــا. أمــا النظــام القانــوني الــذي يضــع 
مبــادئ غــير قابلــة لاســتثناءات فســيكون عرضــة للدخــول في صراع بــن تلــك الحقــوق والحريــات، ممــا يقودنــا 
إلى طريــق مســدود". إذن، فهــم يــرون بــضرورة أن تكــون هنــاك نصــوص دســتورية تســمح بالخــروج عليهــا 
عــى نحــو اســتثنائي لضــان التوفيــق والتــوازن بــن الحقــوق والحريــات المضمونــة بالدســتور50؛ فعــى ســبيل 
المثــال: ســيكون حــق المواطــن )أ( بالحيــاة وتجنيبــه الإصابــة بالفــيروس حفاظًــا عــى حياتــه وحيــاة عائلتــه أولى 
بالحايــة مــن حــق )س( و)ص( و )ج( بالتنقــل. مــن هنــا ســيكون جائــزًا تقييــد حــق حريــة التنقــل، وإن كانــت 
مكفولــة بالدســتور. والتقييــد، في الحقيقــة، تعطيــل لهــذا النــص الدســتوري؛ بحيــث لا يعــد الحــق الــذي يحميــه 
ــذا  ــة ه ــن ممارس ــم م ــة بتمكينه ــراد بالمطالب ــق الأف ــقط ح ــداءً، فيس ــتوري ابت ــشرع الدس ــا أراد الم ــولا ك مكف
الحــق بالتنقــل اســتنادا إلى الدســتور. وتأكيــدًا عــى ذلــك نجــد الفقــه الفرنــي يقــر أيضًــا بـــأن "تقييــد الحقــوق 
والحريــات الأساســية ســيكون جائــزًا؛ إمــا للتوفيــق فيــا بينهــا؛ وإمــا مــن أجــل المصلحــة العامــة"51، ونجــد 

القــول نفســه في الكثــير مــن المؤلفــات الأوروبيــة في القانــون الدســتوري52.

ثانيًا: حكم تعطيل قانون الدفاع، أو أوامره للاتفاقيات الدولية

أقــر القضــاء الأردني أن الاتفاقيــات الدوليــة تســمو عــى القوانــن العاديــة53 وعدّهــا في مرتبــة أعــى مــن 

ــة والسياســية،  ــة القانــون للعلــوم القانوني ــة"، مجلــة كلي ــة مقارن ــة احرامــه: دراســة تحليلي ــار، "مبــدأ ســمو الدســتور وكفال ــد الجب 49  أحمــد ســنبل عب
جامعــة كركــوك، العــراق، م 6، ع 21، 2017، ص 308-307.

50  عــى محمــد أمــن، ســنان عــار، "مــدى مشروعيــة ســلطة الإدارة في تقييــد الحريــات العامــة"، مجلــة جامعــة البعــث للعلــوم الإنســانية، م 40، ع 41، 
2018، ص 82؛ انظــر كذلــك بالنســبة للفقــه الجزائــري: محمــد بــودة، "جدليــة العلاقــة بــن الســلطات الدســتورية في حمايــة الحقــوق والحريــات"، 

مجلــة القانــون والمجتمــع، مخــبر القانــون والمجتمــع بجامعــة أحمــد درايــة أدرار، الجزائــر، ع 7، 2016.
51 Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Lextenso édition, Paris-France, 

2013, p.128.

52 Louis Favore, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni et Jean-Louis Mestre, Droit 
constitutionnel, Dalloz, Paris-France, 2017, p. 915. 

53  محكمــة التمييــز الأردنيــة، حقــوق، 1404، 2003 والــذي جــاء فيــه: مــا يــي: "...فقــد اســتقر اجتهــاد محكمــه التمييــز عــى أن المعاهــدات والاتفاقيات 
ــة وأولى بالتطبيــق عنــد تعارضهــا معهــا...". وانظــر أيضًــا: محكمــة التمييــز الأردنيــة، حقــوق، 3986،  ــة تســمو مرتبــة عــى القوانــن المحلي الدولي
2003 والــذي جــاء فيــه: "فــإن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية والجمهوريــة الســودانية عضــوان عامــلان في اتفاقيــة تنميــة وتيســير التبــادل التجــاري 
بــن الــدول العربيــة لســنة 1981 وبالتــالي فــإن أحكامهــا تغــدو واجبــة التطبيــق عــى الســلع والبضائــع المشــمولة بهــا ولا يغــير مــن هــذه الحقيقــة أي 
توجــه يخالــف أحكامهــا طالمــا وأن الدولتــن لا تــزالان عضويــن فيهــا ذلــك أن أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة تســمو عــى أحــكام القوانــن الوضعيــة 

المنظمــة لموضــوع واحــد دفعًــا لمــا اســتقر عليــه الفقــه القانــوني الــدولي واجتهــاد هــذه المحكمــة".
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القانــون العــادي )كقانــون الدفــاع( وأدنــى مــن الدســتور. وعليــه، لا يجوز-كأصــل عــام- لقانــون عــادي أن 
يخالــف أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة. في الواقــع العمــي نجــد أن قانــون الدفــاع يمــس بالتزامــات الدولــة الثابتــة 
بموجــب اتفاقيــات دوليــة. وحيــث إن اتفاقيــات حقــوق الإنســان ســتكون في خــط المواجهــة الأمامــي أمــام 
قــوة قانــون الدفــاع الــذي بــدوره سيســتهدفها مبــاشرة، فقــد رأينــا أن نتنــاول أثــر قانــون الدفــاع عــى هــذا 
النــوع مــن الاتفاقيــات الدوليــة في البدايــة )الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان(. ولكــن هــذا لا يعنــي بأنــه 
مــن غــير المتصــور مســاس قانــون الدفــاع لاتفاقيــات دوليــة تختــص في مجــال آخــر غــير حقــوق الإنســان، كــا 

ســنتناول في نقطــة ثانيــة.

ــد 	  ــح مــن المســتقر عــى الصعي ــا ســابقًا فقــد أصب ــة لحقــوق الإنســان: كــا بين ــات الدولي ــل الاتفاقي تعطي
الأردني أن الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا حســب الأصــول الدســتورية جــزء مــن التشريــع الداخي، 
وتكــون بمرتبــة أدنــى مــن الدســتور وأعــى مــن القوانــن العاديــة، أو بعبــارة أخــرى، تســمو عــى القانــون 
العــادي ومــا دانــاه مــن تشريعــات. موقــف النظــام القانــوني الأردني هــذا، وضــع الدولــة الأردنيــة ضمــن 
فئــة الأنظمــة القانونيــة التــي تأخــذ بوحــدة النظــام القانــوني )الــدولي والداخــي( باعتبارهمــا وحــدة واحدة 
)Le monisme( 54. مــن هنــا كان لابــد مــن تحليــل مــدى جــواز مخالفــة أحــكام قانــون الدفــاع وأوامــره 

للاتفاقيــات الدوليــة النافــذة عــى اختــلاف أنواعهــا وموضوعاتهــا.

عطفًــا عــى مــا بينــاه في الفقــرات الســابقة حــول مبــدأ التــدرج التشريعــي فــإن إعطــاء الحكــم في مســألة 
مــدى جــواز خــروج قانــون الدفــاع عــى قواعــد الاتفاقيــات الدوليــة أمــر أكثــر ســهولة؛ فــإذا كان الدســتور 
أســمى القواعــد القانونيــة وأعلاهــا قــد أجــاز لقانــون عــادي )كقانــون الدفــاع( الخــروج عــى بعــض أحكامــه 
ــة  ــك. فالاتفاقي ــه ذل ــة ل ــة الدولي ــز الاتفاقي ــاب أولى، أن تجي ــن ب ــه، وم ــتثنائي، فإن ــو اس ــى نح ــا ع وتعطيله
ــروج  ــز الخ ــة، فتجي ــر مرون ــتكون أكث ــل س ــه، ب ــه وحزم ــون بصلابت ــن تك ــتور، ول ــن الدس ــى م ــة أدن الدولي
عــى أحكامهــا. ولكــن، في جميــع الأحــوال، لابــد مــن التذكــير بــأن المســألة تبقــى مرهونــة بمرونــة نصــوص 
ــازت  ــات: 1- إذا أج ــلاث فرضي ــا بث ــى أحكامه ــروج ع ــواز الخ ــم بج ــص الحك ــة، ويتلخ ــة الدولي الاتفاقي
الاتفاقيــة صراحــةً لغيرهــا مــن التشريعــات الخــروج عــى أحكامهــا، كان ذلــك إيذانًــا منهــا بجــوازهِ 2- وإذا 
منعتــهُ صراحــةً، كان ذلــك الخــروج محظــورًا 3- وإذا وضعــت لــه شروطًــا، كان هــذا الجــواز مســموحًا ضمــن 
ضوابطهــا وشروطهــا، وذلــك عــى النحــو الــذي ســنبينه بالتفصيــل في هــذه الجزئيــة مــن المطلــب. ولصعوبــة 
تحليــل جميــع الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الدولــة الأردنيــة، فإننــا ســنقتصر في هــذا البحــث عــى إلقــاء 

نظــرة عــى أهــم الاتفاقيــات في مجــال حقــوق الإنســان المصــادق عليهــا مــن قبــل الأردن.

ــاق العــربي لحقــوق الإنســان لســنة 2004،  ــة، ومنهــا: "الميث ــات الدولي وبالرجــوع إلى أهــم تلــك الاتفاقي
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

54  David Ruzie, Droit international public, (Dalloz, Paris, 2004), p. 10.
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ــة  ــا- نظري ــن كل منه ــة م ــادة الرابع ــذ - في الم ــا تأخ ــا جميعً ــنة 1966"55 نجده ــة لس ــة والثقافي والاجتاعي
الظــروف الطارئــة. لم تضــع الاتفاقيــات الدوليــة تعريفًــا واضحًــا لهــذه النظريــة، ولكــن فقهــاء القانــون الــدولي 
- ومــن أهمهــم الفقهــاء الفرنســيون - حللوهــا عــى ضــوء أحــكام المحاكــم الدوليــة. تقــي تلــك النظريــة أن 
في حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تعــرض الأمــة للخطــر، جــاز للدولــة الطــرف اتخــاذ تدابــير تنتقــص، 
أو تعطــل مــن الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا بموجــب الاتفاقيــة. فــإذا كانــت الدولــة قــد تعهــدت بضــان 
ــم في  ــدولي، ولا تفصله ــزام ال ــذا الالت ــقط ه ــا أن تس ــن، كان له ــن المدان ــم ع ــن بفصله ــراد المتهم ــق الأف ح
ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا الدولــة. بعبــارة أخــرى، لهــا تقييــد تلــك الحقــوق والحريــات مؤقتًــا 
بقــدر الظــرف الاســتثنائي56. فعــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الدولــة قــد تعهــدت بضــان حــق الفــرد بالحريــة 
ــزام الــدولي، وتطلــع  ــه، أو مراســلاته كان لهــا أن تســقط هــذا الالت الشــخصية وعــدم التدخــل في خصوصيات
ــلمي،  ــع الس ــة التجم ــبة لحري ــر بالنس ــك الأم ــتثنائية، وكذل ــروف الاس ــل الظ ــراد في ظ ــلات الأف ــى مراس ع
ــون  ــا يك ــا. وهن ــة بضانه ــزام الدول ــق الت ــا، وتعلي ــروج عليه ــة للخ ــات القابل ــوق والحري ــن الحق ــا م وغيره
لقانــون الدفــاع أثــر في مواجهــة هــذا النــوع مــن الالتزامــات الدوليــة، فيصــح لأوامــر الدفــاع أن تــأتي بشــكل 

مخالــف ومقيــد لنصــوص الاتفاقيــة التــي تكفــل هــذه الفئــة مــن الحقــوق.

تجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أن فئــة ثانيــة مــن الحقــوق والحريــات التــي تحميهــا الاتفاقيــات الدوليــة تكــون 
ــأي  ــة ولا ب ــن للدول ــى لا يمك ــلاه؛ أي بمعن ــورة أع ــة الأولى المذك ــلاف الفئ ــا بخ ــاس به ــن المس ــة م محصن
ــذه  ــتثنائية(. فه ــروف الاس ــة ولا الظ ــروف العادي ــا )لا في الظ ــا، أو تقييده ــاس به ــكال المس ــن الأش ــكل م ش
الفئــة مــن الحقــوق والحريــات تخــرج عــن نطــاق جــواز تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، فــلا يحــق للدولــة 
تعليــق التزامهــا باحــرام وضــان تلــك الحقــوق والحريات57.أمــا عــن قائمــة الحقــوق والحريــات غــير القابلــة 
للمســاس بهــا فإنهــا تختلــف مــن اتفاقيــة إلى أخــرى، فلــو تناولنــا عــى ســبيل المثــال، نصــوص الميثــاق العــربي 
ــه، ويحــدد تلــك القائمــة مــن  ــة في المــادة )4(58 من ــة الظــروف الطارئ لحقــوق الإنســان، ســنجده يأخــذ بنظري

55  الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان لســنة 2004، والمنشــور عــى الصفحــة 4478 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4675 بتاريــخ 16/9/2004، 

ــام 1966،  ــية لع ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــخ 15/3/2008. العه ــذ بتاري ــخ 23/5/2004، ناف ــه الأردن بتاري ــادق علي ص
ســاري بتاريــخ 23/3/1976، والمنشــور عــى الصفحــة 2227 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4764 بتاريــخ 15/6/2006. العهــد الــدّولي 
ــدد  ــن ع ــة 2239 م ــى الصفح ــور ع ــخ 30/5/2006، والمنش ــاري بتاري ــام 1966، س ــة لع ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــوق الاقتصادي ــاصّ بالحق الخ

ــخ 15/6/2006. ــم 4764 بتاري ــمية رق ــدة الرس الجري
56  وردة درارجــة، "الســلطة التقديريــة للدولــة في إعــال الحقــوق المحميــة بــن الإطــلاق والتقييــد"، مجلــة جيــل حقــوق الإنســان، مركــز جيــل البحــث 

العلمــي، ع 12، 2016، ص 106-107.
57 Frédéric Sudre, Laure Milano, Hélène Surrel, Droit européen et international des droits de l’homme, (PUF, Paris, 2019), 

p. 234.
ــاة  ــدد حي ــي ته ــتثنائية الت ــوارئ الاس ــالات الط ــي: "1- في ح ــا ي ــى م ــت ع ــنة 2004، نص ــان لس ــوق الإنس ــربي لحق ــاق الع ــن الميث ــادة )4( م 58  الم

الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، يجــوز للــدول الأطــراف في هــذا الميثــاق أن تتخــذ، في أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابــير لا تتقيــد فيهــا 
ــون  ــضى القان ــا بمقت ــة عليه ــرى المرتب ــات الأخ ــع الالتزام ــير م ــذه التداب ــافى ه ــشرط ألا تتن ــاق، ب ــذا الميث ــضى ه ــا بمقت ــة عليه ــات المرتب بالالتزام

ــي. ــل الاجتاع ــن، أو الأص ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــرق، أو الل ــو الع ــد ه ــببه الوحي ــون س ــز يك ــى تميي ــوي ع ــدولي، وألا تنط ال
2 - لا يجــوز في حــالات الطــوارئ الاســتثنائية مخالفــة أحــكام المــواد التاليــة: المــادة الخامســة، المــادة الثامنــة، المــادة التاســعة، المــادة العــاشرة، المــادة 
الثالثــة عــشرة، المــادة الرابعــة عــشرة فقــرة )6(، المــادة الخامســة عــشرة، المــادة الثامنــة عــشرة، المــادة التاســعة عــشرة، المــادة العــشرون، المــادة الثانيــة 
ــات  ــق الضان ــوز تعلي ــا لا يج ــون. ك ــادة الثلاث ــشرون، الم ــعة والع ــادة التاس ــشرون، الم ــة والع ــادة الثامن ــشرون، الم ــابعة والع ــادة الس ــشرون، الم والع
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الحقــوق غــير القابلــة للمســاس بهــا، حتــى في ظــل الظــرف الطــارئ في الفقــرة الثانيــة منهــا، بــا يــي: الحــق 
ــار  ــرق والاتج ــر ال ــاء، حظ ــتغلال الأعض ــة واس ــة الجبري ــارب الطبي ــر التج ــب، حظ ــر التعذي ــاة، حظ بالحي
بالبــشر، الحــق بالمحاكمــة العادلــة، تفعيــل مبــدأ )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(، عــدم جــواز حبــس المديــن، 
حظــر محاكمــة الشــخص عــن نفــس الجــرم مرتــن، الحــق بالتعويــض عــن الأضرار لمــن حكــم ببراءتــه، حفــظ 
ــق في  ــية، الح ــق بالجنس ــياسي، الح ــوء الس ــب اللج ــق طل ــة، ح ــخصية القانوني ــق بالش ــانية، الح ــة الإنس الكرام
حريــة الفكــر والعقيــدة والديــن، حظــر نفــي المواطــن، حــق الفــرد بالعــودة للبلــد الأصــي. وعليــه فــإن قانــون 
الدفــاع لا يكــون لــه أي أثــر في مواجهــة هــذه الحقــوق المكفولــة في الميثــاق، ولا يجــوز لأوامــر الدفــاع مخالفــة 

نصــوص الميثــاق التــي تحميهــا.
مــن جانــب آخــر، فيــا يتعلــق بــشروط اســتفادة الدولــة مــن نظريــة الظــروف الطارئــة، فإنهــا تختلــف مــن 
اتفاقيــة إلى أخــرى، ولكــن، بالمجمــل، يمكــن القــول إن هــذه الــشروط وجــدت بهــدف تجنــب خطــر تعســف 
ــه،  ــون59. وعلي ــيادة القان ــدأ س ــى مب ــاظ ع ــدف الحف ــة، وبه ــا للنظري ــد وفقً ــا بالتقيي ــتخدام حقه ــة باس الدول
ســنأخذ عــى ســبيل المثــال، مــا جــاء في الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان: حيــث تشــرط المــادة )4( الــشروط 

الآتيــة:
ــة الطــوارئ رســميًا. حيــث إن رئيــس الــوزراء الأردني قــد أعلــن رســميًا صــدور أ-  ــام حال إعــلان قي

الإرادة الملكيــة بــالإذن بتطبيــق قانــون الدفــاع لمواجهــة خطــر انتشــار وبــاء الكورونــا كــا بينــا ســابقًا، 
فــإن هــذا الــشرط يكــون متحققًــا.

اتخــاذ تدابــير لمواجهــة الظــرف الطــارئ في أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع. وفي الحقيقــة، نجــد ب- 
أن هــذا الــشرط متحقــق مــن خــلال الرجــوع لمــا جــاء في نــص الإرادة الملكيــة التــي ســمحت لرئيــس 

الــوزراء بتطبيــق قانــون الدفــاع "في أضيــق الحــدود" كــا بينــا ســابقًا.
ــز عــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، ج-  أن تضمــن التدابــير عــدم التميي

ــة  ــة الأردني ــع أراضي المملك ــال جمي ــد ط ــاع ق ــون الدف ــق قان ــث إن تطبي ــي. حي ــل الاجتاع أو الأص
ــة دون غيرهــا. ــز في تطبيقــه ضــد جماعــة معين ــن، فــلا مجــال للقــول بوجــود تميي ــع الأردني الهاشــمية وجمي

عــدم المســاس بالحقــوق والحريــات غــير القابلــة للمســاس بهــا والمذكــورة أعــلاه. وهــذا الــشرط أيضًا د- 
متحقــق في الحالــة الأردنيــة، حيــث إن الحــق الوحيــد الــذي تــم المســاس بــه بموجــب أوامــر الدفــاع 
حتــى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث هــو الحــق بالتنقــل، الــذي يعــد مــن الحقــوق الجائــز المســاس بهــا؛ 

لأنــه لا يدخــل في قائمــة الحقــوق المحظــور المســاس بهــا كــا ذكرنــا قبــل قليــل.
إعــلام الــدول الأطــراف الأخــرى عــن طريــق الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بأحــكام الميثــاق ه- 

التــي قيدتهــا الدولــة بالاســتناد إلى حقهــا بالتقييــد الــوارد في المــادة )4(، وأســبابه. وإعلامهــا بوقــف 

ــراف  ــدول الأطــ ــم ال ــد أن تعل ــدم التقي ــق ع ــتخدمت ح ــاق اس ــذا الميث ــرف في ه ــة ط ــة دول ــى أي ــوق. 3 - ع ــك الحق ــة تل ــة لحاي ــة اللازم القضائي
الأخــرى فــورًا عــن طريــق الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بالأحــكام التــي لم تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلى ذلــك. وعليهــا فـــي 

التاريــخ الــذي تُنهــي فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مـــرة أخـــرى وبالطريقــة ذاتهــا«. 
59  Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, (LGDJ-Lextenso éditions, Paris,2015), p. 34.
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إعــال هــذا النــص الاســتثنائي عنــد انتهــاء الظــرف الطــارئ. وهــو شرط إجرائــي داخــي بــن الــدول 
لم يتســنَّ لنــا التحقــق منــه.

وعليــه يمكننــا تلخيــص حكــم تعطيــل أحــكام قانــون الدفــاع، أو أوامــره ومخالفتهــا لنصــوص الاتفاقيــات 
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان أنــه أمــر جائــز تطبيقًــا لنظريــة الظــروف الطارئــة، بــشرط أن تأخــذ الاتفاقية 
بتلــك النظريــة، وأن يكــون ذلــك التعطيــل، أو المخالفــة ضمــن نطــاق الظــرف الطــارئ ولا يتجــاوزه وبــا لا 

يمــس بمجموعــة الحقــوق والالتزامــات غــير القابلــة للتقييــد.

تعطيــل باقــي أنــواع الاتفاقيــات الدوليــة: إن الهــدف الأســاسي مــن أي معاهــدة دوليــة تطبيــق أحكامهــا 	 
عــى أرض الواقــع. لــذا فقــد أخــذ القانــون الــدولي العــام بمبــدأ الصفــة الإلزاميــة للمعاهــدات الدوليــة 
في المــادة )26( مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 60. وعليــه يكــون لأي معاهــدة دوليــة بعــد 
ــا  نفاذهــا قــوة القانــون بــن أطرافهــا. فهــي تلــزم الــدول التــي صادقــت عليهــا، أو انضمــت إليهــا وفقً
ــد  ــو "العق ــون، ألا وه ــروع القان ــن ف ــرع م ــام في أي ف ــدأ ع ــدات، ومب ــون المعاه ــية في قان ــدة أساس لقاع
شريعــة المتعاقديــن". فيكــون عــى الــدول الأطــراف في المعاهــدة أن يتخــذوا الإجــراءات الكفيلــة بتنفيذها، 
وإن قــصرت الدولــة الطــرف في التنفيــذ قامــت عليهــا مســؤوليتها الدوليــة61. وقــد جــاء نــص المــادة )27( 
مــن الاتفاقيــة نفســها واضحًــا بإقــرار أصــلٍ عــام يقــي بعــدم جــواز تــذرع الدولــة بقوانينهــا الداخليــة 
كمســوغ لعــدم تنفيــذ المعاهــدة، حيــث جــاء فيهــا: "لا يجــوز لطــرف في معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه 
الداخــي كمســوغ لإخفاقــه في تنفيــذ المعاهــدة، لا تخــل هــذه القاعــدة بالمــادة )46("62. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــواد )61/أ - 62(63  ــوص الم ــر إلى نص ــضروري النظ ــن ال ــدة، كان م ــدة واح ــرأ وح ــوص تق ولأن النص
مــن ذات الاتفاقيــة - والتــي هــي بأصلهــا عــرف دولي64 -  فنجدهــا قــد جــاءت لتنظــم نظريــة الظــروف 

60  تنــص المــادة )26( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لســنة 1969، المنشــورة عــى موقــع الأمــم المتحــدة، سلســلة المعاهــدات، م 1155، صــدرت 

بتاريــخ 23/5/1969، دخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ 27/1/1980، عــى مــا يــي: "العقــد شريعــة المتعاقديــن: كل معاهــدة نافــذة ملزمــة لأطرافهــا 
وعليهــم تنفيذهــا بحســن نيــة".

61  Jean-Claude Zarka, Droit international public, (ellipses, Paris, 2015), p. 97.

62  نص المادة )46( لا يعنينا في هذا الصدد حيث إنه نص يتعلق بالاحتجاج بالقانون الداخي ضد صحة إجراءات عملية إبرام المعاهدة وليس تنفيذها.

الاحتجــاج  المعاهــدة  في  للطــرف  "-1يجــوز   :1969 لســنة  المعاهــدات  لقانــون  فينــا  اتفاقيــة  مــن  )61/أ(  المــادة  تنــص    63

لا  أمــر  هــلاك  أو  زوال،  عــن  الاســتحالة  نجمــت  إذا  منهــا  الانســحاب  أو  لانقضائـــها،  كســبب  تنفيذهــا  باســتحالة 
 يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط ". 

وتنــص المــادة )62( عــى: "-1 لا يجــوز الاحتجــاج بالتغيــير الجوهــري غــير المتوقــع في الظــروف التــي كانــت ســائدة عنــد عقــد المعاهــدة كأســاس 
ــزام  ــراف الالت ــا الأط ــيًا لرض ــببًا رئيس ــذه الظروف مثل س ــود ه ــون وج ــن: )أ( أن يك ــن الآتي ــق الشرط ــا إلا بتحق ــحاب منه ــا، أو الانس لانقضائه
ــب  ــا بموج ــام به ــب القي ــن الواج ــا زال م ــي م ــات الت ــدى الالتزام ــة في م ــورة جذري ــدل بص ــير أن يب ــأن التغي ــن ش ــون م ــدة؛ و )ب( أن يك بالمعاه
المعاهــدة. -2 لا يجــوز الاحتجــاج بالتغيــير الجوهــري في الظــروف كأســاس لانقضــاء المعاهــدة، أو الانســحاب منهــا في إحــدى الحالتــن الآتيتــن: )أ( 
إذا كانــت المعاهــدة تنشــئ حــدودًا، أو )ب( إذا كان التغيــير الجوهــري في الظــروف نـــاتًجا عــن إخــلال الطــرف الــذي يتمســك به إمــا بالتــزام يقــع 
ــا للفقـــرات الســابقة، أن يتمســك  عليــه في ظــل المعاهــدة، أو بــأي التــزام دولي آخــر مســتحق لطــرف آخــر في المعاهــدة. -3 إذا كان للطــرف، طبقً
بالتغيــير الجوهــري في الظــروف كأســاس لانقضــاء المعاهــدة، أو الانسحـــاب منهــا فيجــوز لــه أيضًــا التمســك بالتغيــير كأســاس لإيقــاف العمــل 

بالمعاهــدة".
64 Pierre-Marie Dupuy et Kerbrat Yann, Droit international public, (Dalloz, Paris, 2016), p. 346; Serge Sur et Jean Comba-

cau, Droit international public, (Montchrestien, Paris, 2004), p. 145.



 المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19"(380

ــير  ــألة التغ ــذ ومس ــتحالة التنفي ــألة اس ــت مس ــث نظم ــام. حي ــكل ع ــة بش ــات الدولي ــة في الاتفاقي الطارئ
ــابق  ــام الس ــل الع ــى الأص ــتثناء ع ــة كاس ــات التعاقدي ــذ الالتزام ــى تنفي ــره ع ــروف وأث ــري في الظ الجوه
الذكــر، الــذي قــضى بإلزاميــة الاتفاقيــة الدوليــة ووجــوب تنفيذهــا. فتناولــت هــذه المــواد حــالات جــواز 
الاحتجــاج بالتغيــير الجوهــري غــير المتوقــع في الظــروف التــي كانــت ســائدة عنــد عقــد المعاهــدة كأســاس 
ــد مــن  لانقضائهــا، أو الانســحاب منهــا، أو لإيقــاف العمــل بهــا مــع إخضــاع هــذا الأمــر لشرطــن لاب

توافرهمــا معًــا:
أن يكون وجود هذه الظروف قد مثل سببًا رئيسيًا لرضا الأطراف بالالتزام بالمعاهدةأ- 
ــا زال مــن ب-  ــي م ــة في مــدى الالتزامــات الت ــدل بصــورة جذري ــير أن يب يكــون مــن شــأن التغي

ــدة. ــب المعاه ــا بموج ــام به ــب القي الواج
وفي ظــل قيــام حالــة طــوارئ في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية والعــالم أجمــع، كان مــن المــشروع للدولــة تعليــق 
تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة وبحســب الحالــة: إمــا بالاســتناد إلى نــص المــادة )61( عــى أســاس اســتحالة التنفيــذ 
ــو  ــال، ل ــبيل المث ــى س ــروف. فع ــري في الظ ــير الجوه ــاس التغ ــى أس ــادة )62( ع ــص الم ــتناد إلى ن ــا بالاس وإم
كان الأردن ملتزمًــا بتزويــد جارتــه مــصر بنــوع معــن مــن المنتجــات، وكان هــذا التنفيــذ غــير ممكــن في ظــل 
ــد الداخــي لنقــص لديهــا،  ــع عــى الصعي ــا، وظــروف انتشــاره والحاجــة الماســة لتلــك البضائ أزمــة الكورون
أو أن البضاعــة قــد هلكــت فاســتحال تصديرهــا، عندهــا كان مــن المــشروع لهــا أن توقــف التزامهــا الاتفاقــي 
الــدولي لحــن انقضــاء الظــرف الطــارئ دون أن يرتــب عليهــا أي مســؤولية دوليــة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلى 
أنــه يشــرط لتطبيــق نظريــة التغــير الجوهــري في الظــروف، واســتحالة التنفيــذ للظــروف الطارئــة، ألّا يكــون 
للدولــة يــد في وقــوع ذلــك التغــير )المــادة )62( فقــرة 2/ب(. ومــن ناحيــة أخــرى تجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أن 
الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة قــد اســتثنت مــن جــواز تعليــق الالتزامــات جميــع الاتفاقيــات الدوليــة "المنشــئة 
للحــدود". أي بمعنــى أن تحقــق الظــرف الطــارئ، أو التغيــير الجوهــري في الظــروف لا يعطــي للدولــة إمكانيــة 
ــتطيع  ــال، لا تس ــبيل المث ــى س ــرة 2/أ(65. فع ــادة )62( فق ــدود )الم ــم الح ــة برس ــا الدولي ــن التزاماته ــل م التحل
الحكومــة الأردنيــة التحلــل مــن اتفاقيــة ترســيم الحــدود المبرمــة مــع الســعودية، متذرعــةً بتطبيــق قانــون الدفاع 
الــذي يجيــز لهــا تعليــق أي تشريــع آخــر بــا في ذلــك الاتفاقيــات الدوليــة، ولا بحجــة تطبيقــه نظــرًا لوجــود 

حالــة طــوارئ تمكنهــا مــن تعليــق التزامهــا الــدولي.

نخلــص، أخــيًرا، إلى أن تطبيــق قانــون الدفــاع يعطــي رئيــس الــوزراء صلاحيــة إصــدار أمــر دفــاع يقــي 
بتعطيــل التشريعــات الداخليــة، وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة، وإن كانــت أعــى مــن قانــون الدفــاع في المرتبــة. 
ــوع  ــون بوق ــة مره ــات دولي ــن اتفاقي ــم ع ــدولي الناج ــزام ال ــذ الالت ــل تنفي ــارة إلى أن تعطي ــدر الإش ــا تج وهن

وفي هذا المعنى انظر أيضًا حكم محكمة العدل الدولية في القضية التالية:
E v van Bogaert [1966] Le sens de la clause Rebus sic stantibus dans le droit des gens actuel, RGDIP (70) 1966 (54-74).

65  Jean-Claude Zarka, Droit international public, (ellipses, Paris, 2015), p. 24.
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ــا  ــده كافيً ــون وح ــذا القان ــق ه ــون تطبي ــلا يك ــاع. ف ــون الدف ــق قان ــد أدى إلى تطبي ــي ق ــارئ حقيق ــرف ط ظ
ــف  ــة ولم يوق ــك الحال ــت تل ــة، أو إذا انقض ــوارئ فعلي ــة ط ــاك حال ــن هن ــات إذا لم تك ــن الالتزام ــل م للتحل
تطبيــق قانــون الدفــاع معهــا. فانقضــاء الظــرف الطــارئ واســتمرار العمــل بقانــون الدفــاع مــن أجــل تعطيــل 
الالتزامــات الدوليــة ســيقلب تعطيــل الاتفاقيــة والالتزامــات مــن فعــل مــشروع لا يقيــم المســؤولية الدوليــة 
إلى فعــل غــير مــشروع يقيــم المســؤولية الدوليــة66. مــن ناحيــة أخــرى فــإن تطبيــق قانــون الدفــاع دون وجــود 
حالــة طــوارئ حقيقيــة هــو تغــير وهمــي في الظــروف لا يــبرر للدولــة تعطيــل التزاماتهــا، بــل يعتــبر كإخــلال 
جوهــري مــن الدولــة التــي تتمســك بهــا )المــادة )62( فقــرة 2/ب(67 ممــا يقيــم المســؤولية الدوليــة عليهــا. وفي 
جميــع الأحــوال، بالنســبة لجميــع أنــواع الاتفاقيــات الدوليــة فــإن أمــر التحقــق مــن حالــة الطــوارئ ومــدى 
جديتهــا ومــدى مســاهمة الدولــة المعلقــة لالتزامهــا في وقــوع ذلــك التغــير الجوهــري مســألة خاضعــة للســلطة 
ــذ  ــراف بتنفي ــدول الأط ــزام ال ــدى الت ــة م ــة بمراقب ــة المختص ــة الرقابي ــوع، أو للجه ــاضي الموض ــة لق التقديري

أحــكام الاتفاقيــة68.

وأخــيًرا، وفي نهايــة هــذا المبحــث نذكــر بأثــر وقــف تنفيــذ قانــون الدفــاع، أو إلغائــه، ونحــن هنــا نتكلــم 
ــر  ــك الأث ــة. ذل ــى في المرتب ــه أم أدن ــى من ــت أع ــواء أكان ــات س ــواع التشريع ــع أن ــبة لجمي ــام، بالنس ــكل ع بش
كــا بينــاه في المبحــث الثــاني ســيتوقف مــع توقــف إنفــاذ قانــون الدفــاع وأوامــره بــإرادة ملكيــة تصــدر عنــد 
ــة قــد قــررت حظــر التجــول فــإن هــذا الحظــر ينتهــي  ــة الطــوارئ. فــإذا كانــت الســلطة التنفيذي انتهــاء حال
ــف  ــاع بوق ــر دف ــدار أم ــة إلى إص ــاع، ودون الحاج ــون الدف ــق قان ــف تطبي ــة بوق ــدور الإرادة الملكي ــا بص تلقائيً
ــد  ــة ق ــلطة التنفيذي ــت الس ــابقه. وإذا كان ــي س ــد يلغ ــاع جدي ــون دف ــة إلى قان ــةً ودون الحاج ــر صراح الحظ
اســتولت بموجــب قــرار دفــاع عــى منــزل، أو أرض أحدهــم لغايــات إقامــة مشــفى طــارئ يســتقبل المصابــن 
بالفــيروس، فــإن هــذا الاســتيلاء ينتهــي بانتهــاء حالــة الطــوارئ، ووقــف تطبيــق قانــون الدفــاع بــإرادة ملكية، 
ــة  ــز في قضي ــة التميي ــاد محكم ــتقر اجته ــذا اس ــى ه ــة، وع ــلطة التشريعي ــل الس ــن قب ــا م ــه نهائيً ــال إلغائ أو بح
مماثلــة عندمــا قــررت بــأن يــد الدولــة كانــت مشروعــة في ظــل تطبيــق أحــكام قانــون الدفــاع لعــام 1939عــى 
قطعــة أرض اســتولت عليهــا بموجــب هــذا القانــون ثــم أصبحــت يــدا غاصبــة عــى القطعــة لأنهــا لم تردهــا 
لصاحبهــا بعــد إلغــاء هــذا القانــون وانتهــاء العمــل بــه69، وكذلــك، إذا مــا قــررت الســلطة التنفيذيــة وقــف 

66  ibid, p. 97.

ــا لقانــون المعاهــدات لســنة  ــة فين 67  للاطــلاع عــى الإجــراءات الشــكلية لإعــلان تعليــق، أو تعطيــل العمــل بالمعاهــدة انظــر المــادة )65( مــن اتفاقي

.1969
68  Michel DEYRA, Droit international public, (Gualino éditeur, Paris, 2007), p. 220-221.

69  محكمــة التمييــز الأردنيــة، حقــوق،2018/8447، الــذي جــاء فيــه: "وفي ذلــك نجــد أن مــن الثابــت بــأن الجهــة المدعــى عليهــا اســتولت عــى قطعــة 

الأرض موضــوع الدعــوى وذلــك لغايــات إقامــة مخيــم كبــير للاجئــن عليهــا اســتنادًا للقــرار الصــادر عــن فخامــة رئيــس الــوزراء بموجــب المــادة 
الثانيــة مــن نظــام الدفــاع رقــم 2 لســنة 1939... وحيــث إن نظــام الدفــاع رقــم 2 لســنة 1939 والــذي بموجبــه وضعــت الجهــة المدعــى عليهــا يدهــا 
عــى قطعــة الأرض قــد ألغــي ممــا يرتــب عــى ذلــك أن يــد المدعــى عليهــا الحكومــة عــى تلــك القطعــة أصبحــت يــدا غــير مشروعــة وغاصبــة لهــا 
منــذ تاريــخ 1992/3/25 خلافًــا لأحــكام المــادة )279( مــن القانــون المــدني". يفهــم مــن هــذا الحكــم وجــوب انتهــاء آثــار أوامــر الدفــاع بانتهــاء 

العمــل بقانــون الدفــاع.
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تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة دوليــة في فــرة الحالــة الطارئــة ســينتهي هــذا الوقــف وتعــود الدولــة لتنفيــذ التزاماتهــا 
الدوليــة بمجــرد وقــف تطبيــق قانــون الدفــاع وذلــك لانقضــاء الظــرف الطــارئ الــذي خولهــا تعليــق تلــك 
ــه بموجــب  ــم تعطيل ــع قــد ت ــوال بالنســبة لــكل تشري الالتزامــات والخــروج عــى أحكامهــا، وعــى هــذا المن

ــاع الاســتثنائي والمؤقــت، أو أوامــره. ــون الدف أحــكام قان

الخاتمة

ــدار  ــة بإص ــة مختص ــلطة التشريعي ــى أن الس ــه، ع ــادة )124( من ــام 1952، في الم ــتور الأردني لع ــص الدس ن
قانــون عــادي يســمى بـ)قانــون الدفــاع(؛ لكــي يطبــق في حــالات الطــوارئ. أصــدر المــشرع ذلــك القانــون 
عــام 1992 ليدخــل حيــز النفــاذ في ذلــك العــام. قانــون الدفــاع هــذا لم يطبــق أبــدًا عــى الصعيــد الأردني منــذ 
صــدوره إلا مــرة واحــد يتيمــة، عندمــا ظهــر ذلــك الوبــاء المســمى بـ"فــيروس كورونــا"، حيــث تــم تطبيــق 
ــة،  ــاد الدول ــدد اقتص ــتثنائية ته ــة اس ــا وحال ــا طارئً ــاره ظرفً ــى اعتب ــاء ع ــذا الوب ــة ه ــاع لمواجه ــون الدف قان
ــون  ــه قان ــون بأن ــذا القان ــف ه ــة إلى وص ــذه الدراس ــا في ه ــد خلصن ــي. وق ــه الصح ــعب، وأمن ــلامة الش وس
عــام، واســتثنائي، ومُعلــق النفــاذ، ومــرن في التطبيــق؛ نظــرًا لمــا جــاء فيــه مــن أحــكام تمكــن الســلطة التنفيذيــة 
)ممثلــة برئيــس الــوزراء، وبنــاءً عــى إرادة ملكيــة( مــن التمتــع بصلاحيــات اســتثنائية، ومطلقــة. ونظــرًا لعــدم 
تطــرق الفقــه لتعريــف قانــون الدفــاع، فقــد حاولــت في هــذه الدراســة وضــع تعريــف واضــح جامــع مانــع 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــد القانوني ــة القواع ــه: مجموع ــص بأن ــه، لنخل ــه وأحكام ــر إلى خصائص ــون، بالنظ ــذا القان له
الســلطة التشريعيــة، لتنظيــم الولايــة العامــة لمجلــس الــوزراء في الظــروف الاســتثنائية، التــي تســتدعي تأمــن 
الســلامة العامــة والأمــن الوطنــي، في أيــة حالــة طــوارئ، دون تقيــد تــام بأحــكام التشريعــات المعمــول بهــا 

وقــت تطبيقــه.

وبالنظــر إلى خصائــص وأحــكام هــذا القانــون فقــد تبــن أن لتطبيقــه آثــارًا عــدة، تمــس بالمراكــز القانونيــة 
ــة المطبقــة. حيــث ســلطت هــذه الدراســة الضــوء  الراســخة في المجتمــع، وبجميــع أشــكال القواعــد القانوني
ــة تصــدر لتضــع قواعــد  ــة لرئيــس الــوزراء، في أن يتخــذ مــا يشــاء مــن قــرارات إداري عــى ثبــوت الصلاحي
ــاع، وتســمى "أوامــر الدفــاع". ولكــن تبــن، بالرغــم مــن إطــلاق الصلاحيــات بإصــدار  ــة الاتب عامــة واجب

ــة. ــة القضائي تلــك القــرارات، أن هــذه الصلاحيــات ســتبقى خاضعــة للرقاب

ــذه  ــت ه ــث تعمق ــات؛ حي ــن التشريع ــيره م ــى غ ــره ع ــون أث ــذا القان ــورة له ــر خط ــر الأكث ــل الأث ولع
ــع  ــوزراء بإصــدار أوامــر تخالــف، أو تعطــل أي تشري ــة لرئيــس ال ــوت الصلاحي ــل مســألة ثب الدراســة بتحلي
آخــر. وخلصنــا إلى أن أوامــر الدفــاع قــد تــأتي بشــكل يخالــف، أو يعطــل التشريعــات التــي تســاوي، أو تدنــو 
مــن قانــون الدفــاع في المرتبــة )أي القوانــن العاديــة، أو الأنظمــة، أو التعليــات(، كلهــا، أو بجــزء منهــا. وقــد 
تــأتي أيضًــا بشــكل يقيــد عــى نحــو مــشروع بعــض - وليــس كل - أحــكام التشريعــات التــي تعلــوه في المرتبــة 
ــق  ــه في أضي ــموح ب ــد مس ــك التقيي ــليم أن ذل ــع التس ــة، م ــشروط معين ــة( ب ــات الدولي ــتور، والاتفاقي )الدس
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الحــدود )أي بالقــدر الــلازم لمواجهــة حالــة الطــوارئ التــي أذن بتطبيــق قانــون الدفــاع لمواجهتهــا(، فيصبــح 
ــة الطــوارئ، أو إذا تجــاوز الغــرض  ــا، بمجــرد انتهــاء، أو زوال حال التعطيــل، أو التعليــق غــير مــشروع قانونً

مــن تطبيــق قانــون الدفــاع.

التوصيات والمقترحات:

حبــذا لــو أن المــشرع الأردني قــد أقــر بــدور رقــابي للســلطة التشريعيــة عــى أعــال الســلطة التنفيذيــة 	 
ــح في  ــادة صري ــص م ــة ن ــلال إضاف ــن خ ــك م ــه، وذل ــرة تطبيق ــاء ف ــاع وأثن ــون الدف ــتندة إلى قان المس

ــابي. ــدور الرق ــذا ال ــة به ــلطة التشريعي ــرف للس ــتور يع الدس
كان مــن الأفضــل لــو أن المــشرع الدســتوري قــد حــصر صلاحيــة اتخــاذ قــرارات بتعطيــل التشريعــات 	 

ــة  ــق المرون ــرى، ولتحقي ــة أخ ــن ناحي ــوزراء. م ــس ال ــد رئي ــن ي ــلبها م ــة، وس ــلطة التشريعي ــد الس بي
ــأن  والرعــة اللازمــان لاتخــاذ قــرارات مســتعجلة لمواجهــة الظــرف الطــارئ، نقــرح عــى المــشرع ب
يســتحدث حكــاً - في الدســتور - يلــزم الســلطة التشريعيــة بالــرد خــلال 24 ســاعة فقــط عــى طلــب 
ــلطات،  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــيحفظ مب ــذا س ــم كه ــا. حك ــع م ــل تشري ــوزراء لتعطي ــس ال ــه رئي يقدم

ــة. ــلطة التنفيذي ــذي للس ــل التنفي ــشرع، والعم ــي للم ــل التشريع ــرك العم ــث ي بحي
ــة 	  ــواز مخالف ــدم ج ــا بع ــاً صريًح ــاع الأردني حك ــون الدف ــن قان ــد ضمَّ ــشرع الأردني ق ــو أن الم ــذا ل حب

ــاع في  ــون الدف ــو قان ــة تعل ــدة قانوني ــص، أو قاع ــذة لأي ن ــة المتخ ــراءات الحكوم ــاع وإج ــر الدف أوام
المرتبــة )الاتفاقيــات الدوليــة والدســتور( إلا في الحــدود المســموح بهــا، وفي ذلــك تكريــس لمفهــوم مبــدأ 

ــي. ــدرج التشريع الت
ــاة 	  ــضرورة مراع ــي ب ــا يق ــاع نصًّ ــون الدف ــن قان ــد ضمَّ ــشرع الأردني ق ــو أن الم ــل ل ــن الأفض كان م

ــة التــي سيســمح بتطبيــق قانــون الدفــاع  مبــدأ التناســب: أي تناســب القــرارات مــع الظــروف الطارئ
لمواجهتهــا؛ لأن إقــرار مثــل هــذا المبــدأ بنــص صريــح ســيقود إلى تحديــد نطــاق تطبيــق القانــون )مــن 
حيــث الزمــان والمــكان والأشــخاص( بحــدود نطــاق الظــرف الطــارئ، ويمنــع تجاوزهــا تحــت طائلــة 

ــة. البطــلان وعــدم المشروعي
كان مــن الأفضــل لــو أن المــادة )3( مــن قانــون الدفــاع قــد حــددت صلاحيــات رئيــس الــوزراء، عــى 	 

ســبيل الحــصر، لا ســبيل المثــال والإطــلاق.
ــا؛ 	  ــا في مناهجه ــاقًا خاصًّ ــت مس ــد أدرج ــكرية ق ــات العس ــات والكلي ــو أن الجامع ــذا ل ــيًرا، حب أخ

لتدريــس أحــكام قانــون الدفــاع، أو عــى الأقــل، أدرجــت لــه فصــلًا ضمــن مســاق مــا. فهــو قانــون 
ــاص. ــكل خ ــراد بش ــات الأف ــوق وحري ــى حق ــون، وع ــة في القان ــادئ العام ــى المب ــير ع ــتثنائي وخط اس
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